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ملخص

 نظام طراف فيالألية دائمة أنشئت بإرادة الدول المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دو

مبنية على ركائز روما الأساسي٬ وجاءت لتجسيد رغبة المجتمع الدولي في تحقيق عدالة جنائية دولية 

متينة تراعى فيها حقوق الإنسان وحرياته٬ وكذا استقلال الدول وسيادتها٬ لذا حاول واضعو النظام 

 لمعاقبة تفعيل اختصاصهاالأساسي للمحكمة إدراج دور للمجلس في إجراءات المحكمة محاولين بذلك 

 محاربة الأعمال الإجرامية الأكثر  القانون الدولي الإنساني٬ فضلا عنانتهاكات عن المسئولينالأفراد

بشاعة والماسة بالشعور الجماعي للإنسانية قاطبة٬ لكن هل تتمكن المحكمة بالفعل من قمع هذه 

 من وجود دور لمجلس الأمن في إجراءات المحكمة لتفعيل كان لابدالأعمال لوحدها٬ أم أنه 

. بصورة تكفل تحقيق أهداف كل منهما؟اختصاصها

هذا التساؤل يستوجب البحث عن الأساس القانوني الذي يحكم العلاقة بين للإجابة عن 

تباعها في علاقته إعد القانونية الواجب على المجلس المجلس والمحكمة٬ وحتى يتسنى لنا معرفة القوا

بها٬ سنسلط الضوء في ذلك على كل ما له علاقة بالنظام الأساسي للمحكمة وكذا على الميثاق 

لسابع منه الذي أشارت إليه العديد من نصوص النظام الأساسي للمحكمة ذات وبخاصة الفصل ا

الصلة٬ كما وجب البحث أيضا عن الدور الذي قام به المجلس في مجال العدالة الدولية٬  وذلك كتأكيد 

 الدور إلىمن واضعي النظام الأساسي للمحكمة على وجوب وجود مثل هذه العلاقة٬ لنصل بعد ذلك 

والذي مجلس في مسألة الإحالة٬ ودور المجلس في دفع الدول إلى التعاون مع المحكمة٬ الممنوح لل

 تحت مفهوم الشراكة البناءة بين المجلس والمحكمة٬ وذلك بتحليل مجمل هالتعبير عن من مكننا

العناصر المكونة لهذا الموضوع مسلطين الضوء في ذلك على الواقع الدولي وما تشهده الساحة 

ن إنزلاقات خطيرة قام بها المجلس في مواجهة العديد من القضايا التي تصدى لها٬ ومن ثم الدولية م

التساؤل عن التأثيرات السياسية التي توجه عمل المجلس٬  وأثر ذلك على عمل المحكمة لوجود علاقة 

لدولي  الخطيرة للقانون انتهاكاتالا القيام بواجبها في معاقبة مرتكبي نصدها عبينهما٬ ومحاولة 

الإنساني٬ ولنصل بعد ذلك إلى العلاقة بين المجلس والمحكمة من حيث الإجراءات المتبعة أمام 

 في ذلك٬ وخاصة ما يتعلق بدوره في إيقاف التحقيق والمتابعة أمام المحكمة سودور المجلالمحكمة 

 العديد انتقادثار  من النظام الأساسي للمحكمة٬ حيث أن دور المجلس في هذه المسألة أ16وفق المادة 
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من الفقهاء سواء ما تعلق بهذه السلطة في حد ذاتها أو ما تعلق بالمدة الزمنية لإيقاف التحقيق 

 المحكمة في تلك الجريمة٬  اختصاصوالمتابعة٬ إضافة إلى دوره في تحديد جريمة العدوان ومدى 

ستقلاللاإجرائية كافية محاولين في ذلك الإجابة عن التساؤل المتعلق بإمكانية وجود ضمانات 

 والصلاحيات الإجرائية المكرسة للمجلس على مستوى كل الامتيازاتالمحكمة وحيادها في ظل 

.مراحل المحاكمة

وفي الأخير نصل إلى أهم شيء وهو وجود المحكمة في حد ذاته والذي شكل منعطفا حاسما 

تمارسه المحكمة في ردع المجرمين  الذي نأمل أن روالد خاصة لجنائيفي تاريخ القانون الدولي ا

 الخطيرة للقانون الدولي الإنساني٬ وعلى أن قضاتها يجب عليهم التحلي الانتهاكاتالمتسببين في 

بروح المسؤولية بما يخدم العدالة الدولية وفقط٬ ووجوب الوقوف في وجه أي محاولة يقوم بها 

.ة الدوليةالأعضاء الدائمون في مجلس الأمن إخلالا بقواعد العدال
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شكر

أبدأ أولا بحمد االله عز وجل حمدا كثيرا مباركا لا أحصي ثناء عليه وأصلي وأسلمّ على 

.الحبيب المصطفى صاحب الشريعة والمنهاج عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم

 إليكم  و من أسدىاالله٬من لم يشكر الناس لم يشكر :"قال رسول االله صلى االله عليه و سلم

".معروفا فكافئوه٬ فإن لم تستطيعوا فادعوا له 

تطبيقا لهذا الحديث النبوي الشريف٬ يسرني في بداية هذه المذكرة أن أتوجه بالشكر الجزيل 

 في الذي أشرف عليّ"سماعيل سعد االلهعمر إ"والثناء الخالص إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 

وقته الثمين٬ وشجعني على ضرورة إنجازها٬ وبذل لي من تحضير هذه المذكرة٬ ووهبني من 

نصائحه السديدة وتوجيهاته القيمة منذ اللحظة الأولى إلى غاية كتابة هذه الأسطر ما ذلل أمامي 

.الصعوبات الكثيرة

كما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة كلية الحقوق بجامعة سعد دحلب بالبليدة٬ وأخص بالشكر 

دريسي في قسم الدراسات العليا فرع القانون الجنائي الدولي٬ وكل من لم يبخل  أشرفوا على تنالذي

.علي بتقديم المساعدة المادية والمعنوية سواء في جمع مادة البحث أو في طباعته

واالله أسأل أن يجعل عملي كله خالصا لوجهه الكريم٬ وأن يتقبله مني٬ وأن يكتب لنا دائما 

.مورالأتوفيقه في كل 
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داءهـــإ

لى روح والدي الذي بذل من أجل تعليمي كل ما يملك٬ وأرجو إأهدي هذا العمل المتواضع 

. قد حققت حلمهأن أكون

تي اهتديت لى والدتي رمز الحنان والعطف والتي كانت المنارة الإ أيضاهدي هذا العملأكما 

.بها في كل مراحل حياتي

وكل خواتي أمينة ومريم٬ أمحمد وعبد الرحيم وإلى٬ وتي يونسخإ إلى جميع أيضاوأهديه 

.العملنجاز هذا إمن ساعدني في 
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قدمةم

يكتسي موضوع العلاقة بين المجلس والمحكمة الجنائية الدولية أهمية خاصة تتجلى في 

توضيح وتبيان طبيعة هذه العلاقة من زاوية الطبيعة المختلفة لهذين الجهازين من حيث أنّ المجلس 

لمحكمة التي هي جهاز قضائي تتولى متابعة الأفراد٬ إضافة إلى هو جهاز سياسي على العكس من ا

 المحكمة دون البعض الآخر٬ والأهمية اختصاصاتد خلفية منح المجلس دورا في بعض تحدي

الأخرى تتمثل في الدور الذي سيمارسه المجلس في إجراءات المحكمة وأثر ذلك على مجرى التحقيق 

.والمحاكمة

وصل إليه تطور  تتعلق بكون المحكمة الجنائية الدولية هي آخر ما ت كذلك الأخرىالأهمية

الدور نساني الحديث٬ ونظرا لأهمية هذا الحدث للعالم ككل٬ وبالإضافة إلى طبيعة القانون الدولي الإ

 المحكمة فإنه يستحق أن يولى بعناية رجال القانون٬ وقد بدأ يظهر ذلك إجراءات للمجلس في حالممنو

 والمجلات٬ إضافة إلى أن أول ما يبحث فيه الإنترنتقالات والدراسات التي تنشر في ممن خلال ال

رجال القانون عند ظهور كيان قضائي جديد٬ هو السعي لمعرفة الإجراءات التي تتم بها مباشرة 

. من الأجهزة الأخرىهالجهاز بغيرالدعوى وكيفية المحاكمة٬ علاوة عن علاقة هذا 

وعليه فقد أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مقدمته مبدأ استقلالية المحكمة٬ 

 مع الاستقلاليةمساواة لتحقيق العدالة الدولية٬ ولا تتعارض هذه حفاظا على الشفافية والحياد٬ وال

.امل فيما بينها٬ والتي تمليها ضرورات دولية محكومة بمبدأ التكالأمنمجلس وجود روابط مع 

أن يتمساسي على نية من النظام الأومن أجل المحافظة على هذه المباديء نصت المادة الثا

 تعتمده جمعية الدول الأطراف٬  ويبرمه بعد اتفاقالأمم المتحدة بموجب تنظيم العلاقة بين المحكمة و

جماع دولي يرفض أي تدخل ن هناك شبه إأشارة إلى وهنا تجدر الإذلك رئيس المحكمة نيابة عنها٬

لأي جهاز تابع للأمم المتحدة في عمل المحكمة وخاصة مجلس الأمن٬ مبررين ذلك بالحفاظ على 

. المحكمة وحيادهااستقلالية
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 أن يكون للمجلس مهمة يؤديها اقتضىلكن التكامل في المهام بين المجلس والمحكمة قد 

.ه في مجال حفظ السلم والأمن الدوليينأمامها٬ نظرا لطبيعة المهام الملقاة على عاتق

 العديد من الصعوبات في إعداد هذا البحث٬ وهي نفسها التي يواجهها العديد من وقد واجهتنا

أنا في الكثير من الطلبة الباحثين٬ وتتمثل في ندرة توفر المراجع المتخصصة بصورة كافية٬ لذا لج

.الإنترنتلفرنسية وكذا مواقع من شبكات ا ببعض المراجع باللغة الاستعانةالأحيان إلى 

         و من المعروف أن طبيعة الموضوع هي التي تحدد المنهج و الأدوات المستعملة في البحث ٬ 

ونجد أن موضوعنا يؤدي بنا إلى إتباع المنهج التحليلي ٬ فقد اعتمدنا في موضوعنا على دراسة 

ة الدولية وكذا ميثاق الأمم المتحدة لتحديد طبيعة وتحليل نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائي

. المتبعةالعلاقة بينهما  من حيث الموضوع و الإجراءات

مجلس  مدى تقيد ن الإشكاليات التي سنجيب عنها في هذه الدراسة تكمن فيبناء على ذلك٬ فإ

نساني٬ وهل ن الدولي الإ القانوانتهاكاتساسي للمحكمة في أمر والنظام الأمم المتحدة  بميثاق الأالأمن

 بينهما؟ وهل أن ممارسة المجلس ءة شراكة بنانتعبر عأن العلاقة بين المجلس والمحكمة 

 الجنائية  المحددة في الميثاق توقف أم تزيد في حركية الإجراءات المتبعة أمام المحكمةلاختصاصاته

.؟الانتهاكاتالدولية في قمع هذه 

منه طبيعة الفصل الأول فصلين٬ نتناول في إلىم الموضوع شكالية إلى تقسيوتفضي هذه الإ

الدولية٬ الجنائيةالعلاقة بين المجلس والمحكمة تحت عنوان الشراكة بين مجلس الأمن والمحكمة

ول الأساس القانوني الذي ثلاث مباحث٬ تناولت في المبحث الأمحاولا تحليل هذه العلاقة من خلال 

ة المجلس لى ظهورها٬ وفي المبحث الثاني تناولنا ممارس المؤدية إ هذه العلاقة والممارسةيحكم

 المجلس في دفع باختصاصحالة٬ وصولا إلى المبحث الأخير المعنون لاختصاصاته في موضوع الإ

فجاء بعنوان إجراءات مجلس الأمن تجاه المحكمة الفصل الثانيلى التعاون مع المحكمة٬ أما إالدول 

 تحديد إجراءات المجلس مع المحكمة٬ وفي إلى تطرقنا في المبحث الأول الجنائية الدولية٬ حيث

المبحث الثاني تناولنا إجراءات المجلس مع المحكمة في مجال التحقيق والمتابعة٬ وجاء المبحث 

. في إجراءات المحكمة لمواجهة جريمة العدوانسدور المجلالأخير من هذا الفصل بعنوان 
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1الفصل

بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدوليةقة العلا

ة الدول الأطراف في نظام تمثل المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دائمة٬ أنشئت بإراد

ساسي٬ لتجسيد رغبة المجتمع الدولي في تحقيق عدالة جنائية دولية مبنية على ركائز متينة روما الأ

 مواد النظام نغير أساسية٬ وكذا استقلال الدول وسيادتها٬ وحرياته الأعى فيها حقوق الإنسان ترا

الأمن٬ وبين مجلس إلى وجود علاقة بينها  التي أشارتالأحكامالأساسي للمحكمة جاءت بالعديد من 

 في مواجهة المحكمة٬ ويضع واختصاصاتعلى اعتبار أن النظام الأساسي يمنح المجلس سلطات 

.ماتالالتزابالمقابل بعض 

٬ الجنائية الدولية مواد النظام الأساسي للمحكمةسوف نحلل٬ العلاقةلتأطير وتأكيد هذه

 القانونية من طرف المجلس٬ خاصة فيما يتعلق الاختصاصاتوميثاق الأمم المتحدة بشأن ممارسة

العدالة ل  المجلس في مجاقام بهابالأساس القانوني الذي يحكم هذه العلاقة٬ وكذا المبادرات التي 

دوره ولمجلس في إخطار المحكمة الجنائية الدولية٬ للمعترف به االحق إلى ضافةالجنائية الدولية٬ بالإ

.ةحث الآتياي إطار المبفالمحكمة وهذا ما سنتناول تحليله في تفعيل تعاون الدول مع 

الأساس القانوني والممارسة المؤدية إلى ظهور هذه العلاقة.11.

 المبحث بدراسة علاقة المجلس بالمحكمة من خلال الوثائق الدولية ومنها سنقوم في هذا

 في اختصاصاته أن المجلس عليه ممارسة ىيشير إلالميثاق والنظام الأساسي للمحكمة٬ والذي 

مواجهة المحكمة وفق الميثاق وبخاصة الفصل السابع منه٬ وكذلك وفق النظام الأساسي للمحكمة٬ كما 

قة كانت وراءها مبادرات عدة قام بها المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان أن ظهور هذه العلا

هذا ما سنحاول تحليله من خلال  و٬ القانون الدولي الإنسانيانتهاكاتوحرياته الأساسية٬ وفي قمع 

. التاليةالمطالب
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العلاقة من خلال الوثائق الدولية.1.11.

الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية٬ مصدري سلطات يعد ميثاق 

  وبهذه الكيفية يجب على مجلس من٬ فميثاق الأمم المتحدة عبارة عن معاهدة٬جلس الأ موالتزامات

. والحدود المقررة في الميثاقالاختصاصاتاحتراممن الأ

ي حدد له بصفة اة على عاتق مجلس الأمن بموجب الميثاق٬ والذنظرا لطبيعة المهام الملق

٬ فانه يمكن القول أن النظام الأساسي للمحكمة لم يأت ليمنح المجلس واختصاصاتهنهائية صلاحياته 

 الميثاق٬ وإنما جاء ليمنح المجلس بعض السلطات في اقد حددهسلطات خاصة ويلغي أخرى كان 

لاختصاصاته يتعين عليه التقيد بها في ممارسته التزاماتعاتقه  علىمواجهة المحكمة ويضع بالمقابل

 اتجاه اختصاصاته يصبح للمجلس أساسان يستند عليهما في ممارسة  لذلكالمحددة في الميثاق٬ وتبعا

.المحكمة وهما الميثاق والنظام الأساسي للمحكمة

ميثاق الأمم المتحدة.1.1.11.

الأمن ساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن مجلس  العديد من نصوص النظام الأارتأش

متى مم المتحدة وبخاصة الفصل السابع منه٬ي مواجهة المحكمة طبقا لميثاق الأ صلاحياته فيمارس

من الدوليين٬ وكان في ذات الوقت يشكل جريمة من لأامر بأي فعل يشكل تهديدا للسلم وتعلق الأ

ه العلاقة هو تمكين مجلس الأمن من تسوية ٬ وسند وجود هذالداخلة في اختصاص المحكمةالجرائم 

 المحكمة هو الحل الأخير وليس الأول وخاصة أن إلىالمسائل المطروحة أمامه٬ ويكون اللجوء 

.136 ص ]1[الفصل في المسائل السياسية يختلف عن الفصل في المسائل القانونية

 وفي إصدار اختصاصاتهيتمثل الأساس القانوني الذي يستند إليه المجلس في ممارسة 

قراراته في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية٬ في تلك القواعد القانونية المنصوص عليها في الميثاق٬ 

زع مم المتحدة وحدد أجهزتها ووباعتبار أن الميثاق له طبيعة دستورية كونه أنشأ منظمة الأ

 ولا تخرج عنه٬ غير نون الأعلى الذي تمتثل له الهيئة فيما بينها٬ وعليه فهو بمثابة القاالاختصاصات

أنه بتحليلنا لمواد النظام الأساسي للمحكمة وجدنا أن واضعي النظام الأساسي للمحكمة عمدوا إلى 

 حفظ السلم والأمن اللجوء إلى آلية عمل المجلس التي حددها الميثاق في أدائه لمهامه في مجال

 المحكمة٬ وذلك رغم المخاطر التي أثبتتها الممارسة العملية في علاقة اختصاصالدوليين لتفعيل 

.33ص ]2[المجلس مع الأنظمة القضائية الأخرى
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يختلف مجلس الأمن الدولي عن مجلس العصبة في أن قراراته ملزمة٬ وفي أنه المختص في 

٬ لأن ما يصدره المجلس في هذا >ل حفظ السلم والأمن٬ واتخاذ تدابير قسرية حفاظا على ذلكمسائ

.33­34 ص]2[ أهميته في الحياة الدوليةهالصدد ل

 مع المحكمة الجنائية الدولية٬ اختصاصاتهويستند المجلس إلى الأساس القانوني في ممارسة 

من السوابق التي أرساها المجلس فشكلت بذلك عرفا دوليا٬ حيث اق٬ أووالمتمثل في نصوص الميث

أن المجلس يصدر القرارات في إطار ممارسة اختصاصه٬ وهي قرارات يجب أن تستند على أساس 

صحيح لترتب آثارا قانونية في مواجهة المخاطبين بها٬ خاصة المحكمة الجنائية الدولية٬ سواء فيما 

ئية والشكلية٬ أوما تعلق بطرق التصويت على هذا القرار٬ إذ أنه من خلال تعلق بالقواعد الإجرا

ساسي ذات الصلة تشير إلى مواد الميثاق٬ فمثلا العلاقة وجدنا أن مواد النظام الأتحديد عناصر هذه 

 المجلس حالة ما إلى المحكمة يرى أنها تشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة موضوع إحالةفي 

ي تتخذ في حالة تهديد  التبالإجراءات(لك بموجب الفصل السابع من الميثاق والمعنونمتصرفا في ذ

ة ملزم حالته لهذه الحالنجد أن المجلس في إ٬ )عمال العدوان عمل من أعأو وقو به لأو الإخلاالسلم 

ذا ساسي سنحاول تحليله في الفرع الثاني من هي والميثاق٬ فما تعلق بالنظام الأساسبالنظام الأ

المطلب٬ أما ما تعلق بالميثاق فهو ما يقع تحت طائلة الأفعال التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين٬ 

والأمن٬ ولم يضع ظابطا  ماهية الأعمال التي تنطوي على تهديد للسلمفحيث أن الميثاق لم يعر

181­.182ص ]2[يتعين النزول عنده في تكييف ما يعرض عليه من وقائع

وعليه فإن ما يقرره المجلس بكل حرية لا يكون محلا للطعن فيه٬ ومن هذه المواد المادة 

 منه٬ والتي تحدد اختصاصات المجلس٬ فهي بمثابة المحور الذي لا يجب أن يحيد عنه المجلس 24

 مرهونا بطبيعة في ممارسة اختصاصاته باعتباره وكيلا عن الدول ونائبا عنها٬ على أن ذلك يبقى

المسائل التي تعرض على المجلس والظروف التي يكون فيها٬ وكيفية تعامله مع الحدث فهنا نلاحظ 

 المجلس مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين بشكل واسع منح24المادة أن المشرع الدولي قد قصد من 

.268 ص]3[وفقا لما أورده الميثاق في ديباجته

هنا قد يثور الشك عن مدى تقيد المجلس بالميثاق إزاء ممارسة اختصاصاته في مواجهة 

 المجلس مثل هذه السلطة من مساهمة في حفظ السلم والأمن إعطاء يمثله إنالمحكمة رغم ما يمكن 

من 25الدوليين إلا أنه قد يشكل توسعا قي السلطات الممنوحة له بموجب الميثاق٬ وتأتي بعدها المادة 

الميثاق لتعطي لقرارات المجلس الحجية التامة بأن تفرض على الدول التزاما بتنفيذ هذه القرارات 

وفق ما تنص عليه دون تدخل في ذلك٬ وهذه المادة قد يكون لها جانب إيجابي٬ إذ يمكن أن تدفع 
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لك٬ غير أن ذلك قد بالفعل الدول إلى التعاون مع المحكمة لتنفيذ قراراتها وأحكامها إذا طلب المجلس ذ

.لا يمكن تصوره في جميع الحالات وبنفس الصورة

 إجراءات استكمل مثلا قد المجلس بالإحالةكما أنه على المحكمة أن تتأكد من أن قرار 

 من بين 9مم المتحدة٬ إذ أن القرارات في المسائل الإجرائية تصدر بموافقة صدوره وفق ميثاق الأ

 عضو يكون من 15 من 9ن تصدر في المسائل الموضوعية بموافقة  عضو في المجلس٬ في حي15

.13­14­15 ص]2[بينها لزاما أصوات الدول الدائمة العضوية

وباعتبار أن .262­263 ص ]3[بينها  يضع معيارا واضحا للتمييز الميثاق لمغير أن 

امتناعها قدعن التصويت أو قرار الإحالة من المسائل الموضوعية٬ فإن تغيب دولة دائمة العضوية 

ب من النظام /13 وفق المادة اختصاصهايؤثر في تكوين القناعة لدى المحكمة بإمكانية ممارسة 

 مسؤوليته في مجال  العضو الدائم في التصويت توجبه من جهةاشتراكالأساسي٬ على أساس أن 

.26­27 ص]4[قية ومصدامن الدوليين ومن جهة أخرى يمنح القرار شرعية حفظ السلم والأ

 لممارسةسقرار المجلوعليه فلا يكفي أن تكون إجراءات التصويت صحيحة في 

ق بل لابد أن يشير المجلس في قرار الإحالة إلى الفصل السابع من الميثالاختصاصهاالمحكمة 

اختصاصاتسياسي وبين ماهو قانوني٬ وبين وهنا ينبغي الفصل بين ما هو .262­263ص]17[

الاختصاصاك المجلس لحدود انته٬ وهنا يطرح التساؤل عن إمكانية إ المحكمةواختصاصاتالمجلس 

 المجلس لاختصاص هذه انتهاكساسي لمنع ابتدعها النظام الأ له٬ ومنه فما هي الآلية التي الممنوح

 من يلوكا ربة يالمحكمة٬ والحقيقة أن النظام الأساسي لم يدرج مادة تمنع تكرار ما حدث في قض

 ليبيا والمؤيدين لها يرون  بين المجلس ومحكمة العدل الدولية حيث أنالاختصاصوجود فكرة تنازع 

ويحل هذا .191 ص]5[المجرمين  بمسألة قانونية٬ وهي نزاع قانوني يتعلق بتسليم قالأمر يتعلأن 

اسي خاص بالإرهاب الدولي النزاع أمام القضاء الدولي٬ في حين ترى الدول الغربية أن النزاع سي

فالفصل بين عمل المحكمة .252 ص]2[ الأصيل بهالاختصاصوأن المجلس هو صاحب 

 من الميثاق  في 39 باتخاذ قرار وفق المادة  وجوده فان عمل المجلس يبدأهاافتراضنوالمجلس إذا 

.رالقراعة هذا ساس يسمح بمراجأحالة تهدد السلم لإحالتها على المحكمة  ومنه يكون للمحكمة 

نالدوليي في حالة تهديد السلم والأمن باختصاصاته الميثاق وهي المتعلقة  من39أما المادة 

 به أوكان ما وقع عملا من لأو إخلايقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم ( تنص والتي

41جب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتينأعمال العدوان٬ ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما ي

٬ فهذا النص يخوله السلطة المطلقة في تحديد ) إلى نصابههأو إعادت لحفظ السلم والأمن الدولي 42و
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ما يعد تهديدا أوعدوانا فهو يتمتع بسلطة واسعة في تكييف ما يعرض عليه من وقائع كما سبق الذكر

.273ص ]3[

إذا قام بتكييف الفعل بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين٬ وكان الفعل يشكل جريمة من الجرائم ف

الواردة في النظام الأساسي للمحكمة فهنا تتحقق الصلة بين هذين الجهازين٬ على أنه إذا كيفّ المجلس 

غير العسكرية التصرف بأنه مهدد للسلم والأمن الدوليين فإنه يقوم باتخاذ مجموعة من التدابير 

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ( من الميثاق والتي تنص 41الواردة في المادة

تطبيق "الأمم المتحدة" القوات المسلحة لتنفيذ قراراته٬ وله أن يطلب إلى أعضاء استخداملا تتطلب 

 والمواصلات الحديدية والبحرية الاقتصادية أن يكون من بينها وقف الصلات هذه التدابير٬ ويجوز

والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع 

والتي تنص كذلك ) منه٬42 أو التدابير ذات الطابع العسكري الواردة في المادة العلاقات الدبلوماسية

ي بالغرض أوثبت أنها لم تف تف لا 41ا في المادة إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليه(

به٬ جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن 

 ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات ٬ إلى نصابههأو لإعادتينالدولي

كل هذا في ٬) التابعة لأعضاء الأمم المتحدةةأو البريلبحرية الأخرى بطريق القوات الجوية أو ا

.274 ص ]3[مواجهة الدول٬ وله أن يحيل الأفراد المتهمين في ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية

أشار واضعو النظام الأساسي للمحكمة إلى أنه على المجلس التقيد بالشروط الموضوعية 

 هذه القرارات ونصوص اتفاقة لإصدار القرار٬ ومن هذه الشروط الموضوعية ضرورة والشكلي

 المخولة له٬ وأن يرمي القرار إلى تحقيق أهداف المجلس٬ الاختصاصاتالميثاق وأن تكون في إطار 

٬ ومنها التصويت في المسائل الاختصاصفالتقيد بها لازم لممارسة أما فيما يتعلق بالشروط الشكلية 

 لا يندرج باعتباره تعرض عليه٬ ففي علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية فإن صدور قرار معين التي

في المسائل الإجرائية المحددة حصرا في الميثاق إنما يعتبر من المسائل الموضوعية كما سبق 

.13­14ص]2[الذكر

 الأخير دور فيها كمسألة تعاون  المحكمة ولهذااختصاصلو تطرقنا إلى مسألة هي ضمن 

 من النظام الأساسي٬ فإنه في إحالة المجلس حالة إلى المحكمة 87الدول مع المحكمة وفق المادة 

 دولة طرف وفق المادةامتثالأوعدم 87/5 دولة غير طرف عن التعاون وفق المادةامتناعوتبين 

بير معينة وفق مواد الميثاق٬ وآخر منه٬ فللمحكمة أن تخطر المجلس الذي له أن يتخذ تدا87/7

وتحديد مسألة هي مسألة دور المجلس في تحديد جريمة العدوان ذلك أن هذه الجريمة لم يتم تعريفها 
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 وجرائم الحرب٬ الإنسانية كباقي الجرائم الثلاث الأخرى وهي جريمة الأبادة والجرائم ضد اأركانه

 ليقوم بالإحالة بعدها إلى ٬ من الميثاق39لمادة فإن دور المجلس في تحديد الجريمة سيكون وفق ا

.المحكمة٬ وعليه فإن كل هذه العناصر سنقوم بتحليلها من خلال دراستنا الآتية

 الدوليةة الجنائيللمحكمةالنظام الأساسي .1.1.12.

يحق  تم تحديد العديد من المجالات في علاقة المجلس بالمحكمة في مواد النظام الأساسي٬ والتي 

للمجلس التدخل فيها٬ وهي بمثابة الدليل الذي يسترشد به المجلس في تفعيل هذه العلاقة٬ وهذه المواد 

 المجلس٬ اختصاصاتتشكل خيوط الربط بينها وبين المجلس باعتبارها أظهرت التطور الحاصل في 

ى المحكمة إذا فقد خص المجلس بصلاحيات واسعة في نظام روما الأساسي بحيث يمكنه إحالة حالة إل

 من النظام الأساسي 13 المحكمة٬ وفق نص المادة اختصاصرأى أنها تشكل جريمة تدخل في 

قد حددت طبيعة العلاقة بين المجلس والمحكمة في موضوع وهذه المادة.23 ص ]6[للمحكمة

ي أنه قد غير أنّ التخوف يبقى ف٬مدها من الفصل السابع من الميثاق٬ فصلاحية الإحالة يستالإحالة

يحيد المجلس عن تطبيق هذا الإجراء بصورة مشروعة وبمساوة تامة٬ خاصة إذا كان هذا الحكم قد 

أملته اعتبارات سياسية٬ وهذا ما يطرح التساؤل عن إمكانية أن يكون المجلس مرشحا مستقبلا لوضع 

 التي تم بها محاولة الالتزامات يبقى قائما رغم  هذا الانشغالقيود على سلطات المحكمة٬ وعليه فإن

:كبح جماح المجلس والتي منها 

والأمن  في الحالات التي تهدد السلم  إلى الفصل السابع من الميثاقاستنادا أن يكون قرار الإحالة ­

.٬ وتكونّ جرائم تدخل في اختصاص المحكمةالدوليين

. المجلس أن الإحالة تكون خاضعة للإجراءات العادية التي تحكم صدور أي قرار من­

س في إيقاف التحقيق أما فيما يتعلق بالسلطة الثانية الممنوحة للمجلس والمتمثلة في دور المجل

 من النظام الأساسي نصت على سلطة خطيرة تتضمن شل نشاط المحكمة٬ 16ن المادة والمتابعة٬ فإ

يد بناء على طلب المجلس٬ إذا  شهرا قابلة للتجد12وتعليق دورها في التحقيق والمحاكمة لمدة 

 سياسية فإنه قد يلغي المحكمة في حد ذاتها٬ فلمجلس الأمن أن ضأو لأغرا٬ االدور تعسفي هذا استعمل

الاستمرارأو يوقف  فيه٬ أو يمنع البدء في المحاكمة٬ الاستمراريمنع البدء في التحقيق أو يوقف 

]7[نهاية إذا كان حفظ السلم والأمن يستدعي ذلكفيها لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد إلى ما لا 

.19­20ص 
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مجلس  فال٬قراراتهافي تنفيذ بالنسبة لدور المجلس في دفع الدول إلى التعاون مع المحكمة 

لأحكام )الأطراف أو غير الأطراف( الدول امتثال٬ ففي حال عدم يلعب دورا محوريا في ذلك

 من النظام 87يلولة دون ممارسة المحكمة لاختصاصاتها كما نصت على ذلك المادة المحكمة والح

ساسي للمحكمة٬ فللمجلس في هذه الحالة سلطات واسعة للتدخل خوله إياها الميثاق سواء فيما تعلق الأ

 العسكرية أو العسكرية منها٬ لكن النقائص التي نتجت عن ممارسة المجلس لصلاحياته ربالتدابير غي

ي السابق٬ والتي أحاطته بالكثير من الشكوك نتيجة المواقف التي اتخذتها بعض الدول الغربية في ف

ليس من أجل حفظ السلم والأمن٬ وإنما لتبرير أعمالها العدوانية٬ إضافة إلى أن عدة قضايا عالمية٬

.113 ص ]7[الأفرادتدخل المجلس في هذا الإجراء قد يخرق سيادة الدول ويمس بحقوق 

أخيرا نعرج على دور المجلس فيما يخص جريمة العدوان٬ والتي سيقوم بتحديدها وفق الفصل 

السابع من الميثاق٬ إلى أن يتم تحديد تعريف موحد لهذه الجريمة وتحديد أركانها٬ على أن أي تصرف 

ولي٬  وقد وضع س الأمن الدمن المحكمة اتجاه هذه الجريمة٬ لابد أن يكون رهنا بإرادة وقرار مجل

 يحدد أفعال العدوان٬ وقد يهو الذ على هذه الجريمة٬ لكون المجلس اختصاصهاهذا كشرط لممارسة 

.يحدد حتى الدولة المعتدية رغم صعوبة ذلك في الواقع الدولي

لمحكمة٬ دون وعليه نلاحظ أن واضعي النظام الأساسي عندما أدرجوا دورا للمجلس في عمل ا

 لنستشف المكانة التي مازال يحتفظ بها المجلس رغم مرور 1945الابتعاد بذلك عما رسم له منذ عام 

 عاما على إنشاء الأمم المتحدة والذي قد يحتاج إلى إعادة هيكلة سواء ما تعلق بإجراءات 60أكثر من 

.التصويت أو زيادة الأعضاء فيه

كمة المجلس بالمحة علاقتطور.1.1.2

 بين المجلس والمحكمة طفرة واحدة٬ وإنما جاءت عبر مراحل وأشواط عديدة ةتظهر العلاق لم 

قطعها المجلس في سبيل تفعيل العدالة الجنائية الدولية قبل نشأة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة٬ وذلك 

٬ إلا أن الطريق الذي  لهاة مجال حماية حقوق الإنسان وتأكيد الحماية الدوليسواء فيبظهور دور له 

 القانون الدولي الإنساني٬ من خلال انتهاكات العلاقة٬ هو دوره في قمع هظهور هذأدى مباشرة إلى 

٬ لينشئ بناء على تقارير هذه اللجان محاكم خاصة الانتهاكاتإنشائه للجان مختلفة لرصد هذه 

طيرة٬ وبناء على ذلك سوف نركز على  الخالانتهاكاتقبة المتهمين الضالعين في هذه لمحاكمة ومعا

.ظهرت فيها تلك العلاقة بين المجلس والمحكمةأبرز المجالات التي
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 المنتهكةالإنساندور المجلس في حماية حقوق .1.1.2.1

السلم والأمن  الأول عن حفظالمسئوليعد مجلس الأمن الأداة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة٬ وهو 

 مجلس الأمن بحقوق واهتمامع أعمال العدوان٬ وإنزال العقوبات بالأعضاء المخالفين٬ الدوليين٬ وقم

لسلم والأمن الدوليين٬ فالمجلس يتدخل في  على اانتهاكهاالإنسان وحمايتها ينطلق من مسألة تأثير 

ية أو  حقوق الإنسان التي يعتبر أنها تهدد السلم والأمن الدوليين٬  ويتخذ تدابير قمعانتهاكحالات 

 عنها ولكن توصيفه لها لا يعتمد على معايير قانونية٬ بل على تقديرات سياسية٬ المسئولينقسرية ضد 

 بإصدار وثيقة عالجت موضوع حقوق انتهى قمة لأعضائهاجتماعنظم المجلس 31/01/1992ففي

.320 ص ]8[ه جزء من السلم والأمن  الدوليينالإنسان باعتبار

 المجلس إصدار العديد من القرارات المتعلقة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان وإرسال ستطاعا

 الصادر 788بعثات لتقصي الحقائق عن مدى احترام هذه الحقوق في العديد من الدول٬ خاصة القرار

ذا القرار وك.434 ص ]9[أكراد العراق مع السلطة العراقيةالخاص بمشكلة 05/04/1991يف

أوضح المجلس من خلال هذا القرار أن الخاص بالوضع في هايتي إذ16/06/1993ادر في الص

يتعين فرض حصار تجاري الوضع في هايتي يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة٬ وبالتالي

وجوي على هذه الدولة٬ وبعدها انتهى إلى وجوب استخدام القوة العسكرية لعودة الحكم الشرعي في 

وبمناسبة وضع آخر وهو الصراع في البوسنة والهرسك اقترح رئيس الإدارة .321 ص]8[هايتي

القانونية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضرورة استخدام القوة من خلال مجلس الأمن لإنقاذ 

 حقوق انتهاكاتكما أشار المجلس إلى .443 ص]9[الضحايا في مثل هذه الصراعات المسلحة

ي ظل التوترات والإضطربات الداخلية بصورة واسعة٬ على اعتبار أن مصدر إعلان  حتى فالإنسان

توركو المتضمن القواعد الإنسانية الدنيا٬ ومن أن أحكامه مستلهمة في المقام الأول من الصكوك التي 

مم  ميثاق الأإلىن هذا الإعلان يشير وأ.117ص]10[تحمي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

 تحقيقها إلى التي جاء بها الميثاق والتي يسعى المجلس المبادئو وبخاصة إلى الأهدافالمتحدة 

.الإنسانوحمايتها ومنها حقوق 

 حقوق الإنسان بأن طلب من الأمين العام احترام المجلس بعد ذلك في مجال العمل على أضاف

ليمية من أجل تقديم المساعدة الإنسانية لضحايا للأمم المتحدة ضرورة التعاون مع كافة المنظمات الإق

 من الميثاق٬ 53 و52النزاعات المسلحة٬ هذه المنظمات الإقليمية العاملة في هذا المجال وفق المادتين

وهذه المواد حددت إطار عمل هذه المنظمات٬ والتي تعمل على أن تكون نشاطاتها متلائمة مع مقاصد 

جاءت في ديباجة ميثاقها حماية الحقوق الأساسية للإنسان وكذا كرامته٬ وأهداف الأمم المتحدة٬ والتي 
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 حقوق الإنسان وحرياته الأساسية٬ وقد متعزيز احترامنه والتي تنص على 1/3وأيضا في المادة

٬ 1996 في نوفمبر1078ي لهذه المنظمات٬ وذلك في قرارهاستمر المجلس في تأييد الدور الإقليم

لى أهمية تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الروانديين التي تقدمها منظمة والذي أكد من خلاله ع

.462 ص ]9[الوحدة الإفريقية

 حقوق الإنسان ومراعاتها٬ وتوفير احترام المجتمع الدولي بضرورة ءشعر أعضاومنه فقد 

كم الوطنية في حال كونهم ضحايا الضمانات لممارستها٬ وذلك ليتمكن الأفراد من اللجوء إلى المحا

أمام محاكم مؤقتة أوأن يسألوا أمام محاكمهم الوطنية٬ أو.184 ص ]11[ حقوق الإنسانلانتهاكات

 أن هذه اعتبارأنشأها المجلس لذلك الغرض٬ كما فعل المجلس في كل من يوغسلافيا ورواندا على 

 خطيرة لحقوق الإنسانانتهاكاترتكبون ى معاقبة الأشخاص الذين يالمحاكم هي أجهزة دولية تتول

.147 ص ]12[

 حقوق الإنسان٬ فقد منح للمجلس أمام المحكمة احتراممن خلال ما قام به المجلس إزاء 

ها جريمة الجنائية الدولية سلطة إحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في إطار جرائم محددة من

نسانية٬ وذلك لأن هاتين الجريمتين تعتبران داخلة في إطار القانون الدولي د الإالإبادة والجرائم ض

نسان أكثر من القانون الدولي الإنساني٬ إذا ثبت لديه أن مثل هذه الجرائم تهدد السلم والأمن وق الإلحق

ى أن هذه  من أن تطغى المصالح السياسية على العدالة الجنائية الدولية٬ علالتخوفالدوليين٬ إلا أن 

الجهود التي بذلها المجلس أبرزت توجها نحو تفعيل دور المجلس في تدويل المسؤولية الجنائية 

 منحه سلطات أمام المحكمة الجنائية الدولية إلى حدبلغ ذلكالفردية عن خرق حقوق الإنسان٬ حتى 

.الدائمة

 القانون الدولي الإنسانيانتهاكاتفي مجال قمع .1.1.2.2

 الخطيرة للقانون الدولي الإنساني مجموع الأفعال التي تنتهك قواعد بالانتهاكاتود  المقص

القانون الدولي الإنساني٬ والتي تصيب المقاتلين والأسرى والمدنيين على حد سواء٬ في أرواحهم 

وأجسادهم وممتلكاتهم٬ أوهي المخالفات التي تقع ضد القوانين والأعراف التي تحكم سلوك الدول 

إليهلمصلحة البلد الذي ينتمي  في حالة الحرب٬ والتي ترتكب بناءا على أمر أووالأفرادتحاربة الم

ويرى بعض الفقهاء ه القوانين جرائم تستحق العقابويعد الخروج عن هذ.201 ص]14[المجرم

ع الظروف  قواعد قانون النزاعات المسلحة ومراعاتها بكل صرامة في جمياحترامبأنه يجب 

عد الخروج عليها جريمة من جرائم القانون الدولي يستحق ي٬ و71ص]13[حوال خلال الحربوالأ
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جنيفباتفاقيات من البروتوكول الأول الملحق 85وقد نصت على ذلك المادة .عليها العقاب

.72ص ]13[1977لعام

لفقهاء هي  الأصول المختلفة لقوانين الحرب٬ فإن أهم مسالة أثارها ااسترجعنلو اإلا أننا 

جدوى وجود قواعد قانونية تحكم خوض الحرب٬ إلا أن الإجابة على هذا التساؤل لا تنطلق من 

وجوب إيجاد هذه القواعد أوعدم وجودها ؟٬ وإنما كيف يتم التقيد بها ومعاقبة منتهكيها؟٬ من هذا 

ني وقد بدا ذلك  قام به المجلس في قمع انتهاكات القانون الدولي الإنسايالدور الذالطرح يظهر 

 على بعض الدول لانتهاكها اقتصادياواضحا من إصداره لمجموعة من القرارات التي تتضمن حظرا 

للقانون الدولي الإنساني٬ ومنها العراق السودان وهايتي٬ رغم ما أثير حول أثر هذه العقوبات على 

.454 ص ]9[المدنيين

 جرائم دولية بالرغم من وقوع العديد عنن لم تنشأ محاكم جنائية دولية لمحاكمة المتهمي و

 التي شنتها إسرائيل على مصر وسوريا 1967 وحرب1956منها كجرائم العدوان على مصر 

 وحرب فيتنام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي كثيرا ما تكررت دون أن تشكل ٬والأردن

.267­268 ص ]16[الها محاكم لمتابعة مقترفيه

 في قلب أوروبا 1991 العالم الأحداث الأليمة التي وقعت في يوغسلافيا السابقة منذ انتظر

 الصرب ضد مسلمي البوسنة ارتكبهاليتحرك ويطالب بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية التي 

في ٬ إذ قام المجلس 1993ت لذلك الغرض سنة أولية أنشدوالهرسك٬ وذلك بمحاكمتهم أمام محكمة 

 للتحقيق في 1993عام780 بإنشاء لجنة الخبراء المنشأة بموجب القرارالانتهاكاتردا على هذه 

جنيف الخطيرة لاتفاقيات الانتهاكاتيم يوغسلافيا٬ وجمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة في إقل

 وقد قامت  عن ارتكابها٬المسئولين الأخرى للقانون الدولي للإنساني٬ وتحديد الأشخاص والانتهاكات

هذه اللجنة المنشأة من طرف المجلس بالعديد من الزيارات الميدانية واستخراج الجثث٬ وبناء على 

مجلس للقرار رقم ال بإصدار انتهتبطرح مبادرة داخل مجلس الأمن٬ ا فرنسقامتتقارير هذه اللجان

بارتكابتهمين لإنشاء محكمة دولية جنائية لمحاكمة الأشخاص الم22/02/1993 بتاريخ 808

 الصادر  تبعه بعد ذلك القرار1991 في إقليم يوغسلافيا منذ  للقانون الدولي الإنساني خطيرةانتهاكات

 مادة34الذي وضع النظام الأساسي للمحكمة في 25/05/1993يالمؤرخ ف827 رقممن المجلس

.273ص ]16[

القوات لمسلح الذي نشب بين فرضت الأحداث الدامية في الأزمة الرواندية والنزاع اكما

ثر عدم السماح لمشاركة كل القبائل في نظام إالحكومية وميليشيات الجبهة الوطنية الرواندية على 
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وقد وقعت أحداث دامية . وبصفة خاصة قبيلة التوتسي٬ حيث كان الحكم في يد قبيلة الهوتوالحكم٬

فرضت على مجلس الأمن أن 17/07/1993و06/04دارت في رواندا في الفترة الواقعة بين 

يتصرف بطريقة مشابهة لما حدث في يوغسلافيا السابقة حتى لا يتهم بعدم الاكتراث بقضايا القارة 

الاكتفاء وأ وبالفعل دارت مناقشات داخل المجلس حول إمكانية إنشاء محكمة دولية جديدة.الإفريقية

وانتهت المناقشات إلى الاتفاق .ك الجرائمبمد اختصاص محكمة يوغسلافيا السابقة ليشمل أيضا تل

وأصدر مجلس الأمن قراره .على إنشاء محكمة جديدة تسمى بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

بإنشاء المحكمة وبإقرار نظامها الأساسي وحدد اختصاصها بالجرائم 08/11/1994 في955رقم 

31/12/1994 إلى غاية 01/01/1994ترة الممتدة من التي ارتكبت في رواندا خلال الف

.48­49 ص ]17[

 عن بالغ قلقه إزاء 08/11/1994 المؤرخ في 955أعرب مجلس الأمن عند تبنيه للقرار 

 القانون الإنساني الدولي في انتهاكاتعمال إبادة الأجناس وغير ذلك من التقارير التي تفيد بأن أ

 المنتظمة والواسعة النطاق والصارخة للقانون الإنساني الدولي قد الانتهاكاتا وغير ذلك من رواند

ارتكبت٬ وبأن هذه الحالة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين٬ وبأن الظروف الخاصة لرواندا ستمكن 

م في عملية  الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وتسهالانتهاكات عن المسئولين محاكمة الأشخاص من

بموجب الفصل السابع للأمم  هنا المصالحة الوطنية واستعادة السلم وصيانته٬ فتصرف المجلس

:الطلب(المتحدة وقرر إنشاء المحكمة الدولية لرواندا بعد أن تلقى طلبا من الحكومة الرواندية 

S/1994/1115( 2ص ]18[ مادة٬32 فاعتمد النظام الأساسي للمحكمة الذي يتكون من.

روما يقتنعون في مؤتمر  في إنشاء هذه المحاكم جعل وفود الدول هذامنالأدور مجلس إن 

 في حفظ السلم وساهم أيضاساهم في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة  الماضي قد دوره فين أ

والأمن وتحقيق العدالة الجنائية الدولية على نحو صحيح٬ ودليل ذلك أن المجتمع الدولي أصبح 

المحكمة سلطات أمام  منحه  كل ذلك جعل451. ص]9[فض التغاضي عن الأعمال الوحشيةير

لة حفظ السلم والأمن الدوليين أالجنائية الدولية السبيل الأمثل لربط علاقة بين جهاز سياسي مكلف بمس

طيرة تحت مفهوم أن الجرائم الخو٬ن واحدآوجهاز قضائي مكلف بتحقيق العدالة الجنائية الدولية في 

 لسلم والأمن الدوليين والتي أنشأ المجلس لها محاكم خاصة هي الآن من اختصاص المحكمة  تهددالتي

 أيضا  الدائمة٬ يمكن اعتبارهاستبدال المحاكم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدوليةأن  و٬الجنائية الدولية

 ذلك  رغم كلالاحتفاظ مع كمة٬ الإحالة إلى المح لدور المجلس في الإنشاء بدور المجلس فياستبدالا

. استقلالية المحكمة وحقها في تقدير تصرف مجلس الأمن في إخطارهابمبدأ
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 على المحكمة الجنائيةالإحالةممارسة المجلس لاختصاصاته في موضوع .1.2

دخل للمجلس الحق في إحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية٬ إذا تبين له أن هذه الحالة ت

ضمن الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة إلا أن المهم هو معرفة الأسباب الكامنة وراء منح 

المجلس هذا الحق٬ وكذا الخصائص الأساسية له٬ ذلك أن إحالة المجلس للمحكمة مرتبطة بمجموعة 

.من الشروط تجنبا لأي تجاوز قد يقع من المجلس

الإحالةسلطة أسباب منح مجلس الأمن .1.2.1

من خلال هذا المطلب سنحلل الأسباب الكامنة وراء منح المجلس حق الإحالة إلى المحكمة٬ 

إضافة إلى الخصائص المميزة لهذه الإحالة٬ لنبين فعالية الإحالة الصادرة من المجلس٬ ومدى حفاظها 

.على استقلالية المحكمة

الخاصةلمحاكم ا في إنشاء المجلسدور1.1.21.

 الجنائية الدولية ظهر في بداية الأمر أثناء إلى المحكمةحالة حالة  إحق مجلس الأمن في

1998المفاوضات التي أجريت في المؤتمر الدبلوماسي الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية في جويلية

 الجنائية لم يتم أن المحكمة والجدل حولها٬ ذلكالانتقاداتلة لم تلق الكثير من أغير أن المس.بروما

٬ كمحكمة تأسيسها من طرف مجلس الأمن الدولي كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الجنائية الخاصة

٬ وإنما تم إنشاؤها بواسطة معاهدة مبرمة بين الدول أثناء مؤتمر يوغسلافيا ورواندا أو سيراليون

 حالة إلى حالة المجلسإلة أن عدم وجود جدل كبير حول مسإا فذ ل1998٬ الدبلوماسي لعام روما

ة على انعقاد ساسي السابقلة كانت متبلورة من قبل في مشاريع النظام الأأين لنا أن المسبيلمحكمة٬ا

أو أثناء المفاوضات٬ وتم سلمت بها سلفا  قد اطلعت عليها ون العديد من الدولأو٬مؤتمر روما

.لتوقيع عليه إما بالتصديق على النظام الأساسي أو بااعتمادها من طرفهم

عدة اختصاصات وصلاحيات يستند في ممارسته لها إلى ميثاق بمجلس الأمن الدولي يضطلع 

 تنفيذية اختصاصات إضافة إلى ٬لة حفظ السلم والأمن الدوليينأنه مخول بمسأإذالأمم المتحدة 

 مما كان علية   بداية التسعينيات أقوىن دور المجلس في مجال العدالة الدولية ظهر فيأغير ٬ أخرى

أنّ عمليات الإبادة التي ارتكبها الألمان إبان ٬  نورنبرغة محكمالملاحظ فيفي السابق٬ ذلك أنه من 

الحرب العالمية الثانية كانت من أشد العمليات بشاعة انطلاقا من فكرة الحفاظ على العرق الجرماني 
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)La Race Arienne(ت هذه الحركة التطهيرية كافة الشمالي المعروف بالحركة الآرية٬ كما شمل

.72 ص ]19[الناس والأمم غير المتصلة بالجنس الألماني الصحيح

 لندن على إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة اتفاقيةوقد نصت المادة الأولى من 

فردية أو بصفتهم أعضاء في مجرمي الحرب الألمان على ما اقترفوه من جرائم سواء بصفتهم ال

فيةطوكيو المنشأكما أن محكمة .73 ص]19[ا أو بهاتين الصفتين معتأو هيئااتمنظم

 إعلانا خاصا بإنشاء محكمة عسكرية دولية للشرق )رثرآماك ( الجنرال ربإصدا19/01/1946

ا النائب الأقصى أصبحت تعرف بمحكمة طوكيو٬ بعد أن قام الجنرال بتعيين القضاة الأحد عشر وكذ

فرضتا من هاتان المحكمتان .49 ص]20[العام للمحكمة ونوابه خلافا لما تم في محكمة نورنبرغ

 والذين أصبحوا فيما بعد أعضاء دائمين في مجلس طرف المنتصرين في الحرب العالمية الثانية

صدار أحكام قبل ٬ إذ بالرغم من كونهما حققتا إطارا لتوقيع عقوبات جنائية لكن يؤخذ عليهما إالأمن

سن القوانين٬ وفي هذا خرق لقاعدة شخصية العقوبة٬ وذلك لكون القاعدة في المجال الجنائي تقتضي 

ةوجوب تحديد الجريمة والعقوبة المطبقة عليها قبل اقتراف الفعل الإجرامي وليس بعد المحاكم

.29ص ]20[

٬ بواسطة ةالجنائية الخاصمحاكم قرارات لإنشاء الةبإصدار عدقد قام المجلس فيما بعد ل

المنشئ للجنة .76 ص ]16[1992معا في الصادر780قرارالمنها مجموعة من القرارات 

والانتهاكات جنيف الأربعة لاتفاقياتالمخالفات الجسيمة الخبراء الخاصة بالتحقيق وجمع الأدلة عن 

ه اللجنة بواسطة ذ عرقلة عمل هته تمنأ٬ غير  سابقاالأخرى للقانون الدولي الإنساني في يوغسلافيا

22/02/1993يوف٬  وأخطر رئيسها بضرورة إنهاء عملها.54 ص]21[وسائل بيروقراطية

 يقرر فيه إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة محاكمة الأشخاص 808أصدر مجلس الأمن قرار 

1991لافيا منذ  في إقليم يوغس المرتكبة عن انتهاكات القانون الدولي الإنسانيالمسئولين

.74 ص ]22[

 فرضت الأحداث الدامية في الأزمة الرواندية والنزاع المسلح الذي نشب بين القوات قدل

الحكومية وميليشيات الجبهة الوطنية الرواندية على أثر عدم السماح لمشاركة كل القبائل في نظام 

وقد وقعت أحداث دامية .يد قبيلة الهوتوالحكم٬ وبصفة خاصة قبيلة التوتسي٬ حيث كان الحكم في 

فرضت على مجلس الأمن أن 17/07/1994 و06/04دارت في رواندا في الفترة الواقعة بين 

. بقضايا القارة الإفريقيةالاكتراثحتى لا يتهم بعدم ٬يتصرف

مد كتفاء بالإووبالفعل دارت مناقشات داخل المجلس حول إمكانية إنشاء محكمة دولية جديدة أ

 على الاتفاقوانتهت المناقشات إلى .اختصاص محكمة يوغسلافيا السابقة ليشمل أيضا تلك الجرائم
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955وأصدر مجلس الأمن قراره رقم .إنشاء محكمة جديدة تسمى بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

ارتكبتتي وحدد اختصاصها بالجرائم ال بإنشاء المحكمة وبإقرار نظامها الأساسي08/11/1994في

].23[31/12/1994ةلى غايإ01/01/1994منرواندا خلال الفترة الممتدةفي

 بإنشاء لجنة الخبراء للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وبعد ذلك قام المجلس

 استنادا على وأنشأ كما ذكرنا محكمة خاصة كذلك.61 ص ]21[ في رواندا935الإنساني بقرار 

ويقوم 1994٬عام 955يقرر المحكمة الخاصة برواندا ءتم إنشا و٬ اللجنة المكلفة بالتحقيقتقرير هذه

القرار استنادا على وجود دلائل دامغة وأخرى منظمة ومدروسة لإبادة التوتسي من طرف الهوتو٬ 

 كما أن المحقيقن والأمين .24 ص]24[وأنه لا يوجد مخطط مماثل ضد الهوتو من طرف التوتسي

الذي وافقت عليه المحافظة العليا للاجئين والذي يشهد GERSONYنيم يجهلون تقرير جرسوالعا

 شخصا معظمهم من 30000 المنتصرة قد أبادت على الأقل FPRأن الجبهة الوطنية الرواندية 

 بحيث لم تتم أي إشارة حول مآل هذه الحالة على سبيل المثال 1994الهوتو بين جوان وسبتمبر 

1993كلا من محكمتي يوغسلافيا فوعليه.03 ص]25[ الإحالة بشأنها على المحاكموإمكانية

 الصادرين على التوالي عن مجلس الأمن 955و808 أنشئتا بموجب القرارين 1994ورواندا 

 على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهما محكمتان مدنيتان وليستا عسكريتيناستنادا

.142 ص ]22[

 استجابة 14/08/2000 الخاص بمحكمة سيراليون في 1315 القرار أصدر المجلس كذلك

لرغبة حكومة سيراليون في تلقي المساعدة من الأمم المتحدة لإنشاء محكمة مدولة لمعاقبة المجرمين 

 عبارة نهي إذاليونفمحكمة سير].23[ الجسيمة للقانون الدولي الإنسانيالانتهاكاتالمتسببين في 

 بحيث ٬عن محكمة مختلطة ومدولة أنشئت بموجب اتفاقية ثنائية بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون

 بأنّ الحالة في سيراليون ما زالت تشكل تهديدا للسلم والأمن 1315أكد مجلس الأمن في القرار 

مة سيراليون لإنشاء محكمة خاصة الدوليين٬ فطلب من الأمين العام التفاوض بشأن اتفاق يتم مع حكو

مستقلة بما يتفق مع هذا القرار٬ ويعرب المجلس عن استعداده لاتخاذ خطوات إضافية على سبيل 

].23[الاستعجال لدى تلقي واستعراض تقرير الأمين العام

يعتبر تكليف مجلس الأمن للأمين العام بمثابة قناعة ترسخت لديه في إعمال آلية المفاوضة 

٬ع لها الدول في علاقاتها الدوليةبارها تتمخض عن وضع قواعد والتزامات قانونية اتفاقية تخضباعت

وقد درج العمل في هذا الإطار على اعتماد أعمال قانونية تسهم في تطور القانون الدولي وفي حكم 

.153ص ]26[العلاقات الدولية وأهمها عقد المعاهدات
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 سيراليون الخاصة بالمسؤولية الجنائية الفردية من خلال نص محكمةلقد أقر النظام الأساسي ل

وقد تشابهت محكمة سيراليون المدولة مع محكمتي يوغسلافيا سابقا . من النظام الأساسي06المادة 

لجرائم ضد ورواندا والمحكمة الجنائية الدولية في بعض جوانب الاختصاص كجرائم الإبادة وا

.]27[الإنسانية وجرائم الحرب

 فيما يتعلق بدور المجلس في إنشاء هذه المحاكم الخاصة جعلت الانتقاداتتم طرح العديد من 

 حيث اعتبر بعض منحه حق الإخطار للمحكمة الجنائية أقل خطورة من إنشائه لهذه المحاكم الخاصة

ها  عملية الفقهاء أن إنشاء المجلس لهذه المحاكم  لتنفيذ القانون الدولي الإنساني لا تخرج عن كون

.425ص ]9[ترقيع٬ خاصة عند إعمال هذه القواعد في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي

ذلك أن هذه المحاكم كان من المفروض أن يتم إنشاؤها بموجب قانون أو معاهدة وليس بقرار 

 وبرجوعنا نهغير أ.السابععلى الفصل إنشاء هذه المحاكم المجلس كان ينص في قرار و٬من المجلس

لنصوص النظام الأساسي لا نجدها تشير صراحة إلى حق مجلس الأمن وسلطته في إنشاء هيئات 

 نفسها تمنحه هذا الحق٬ فقد انتقد رئيس اللجنة الدولية  ولا حتى نصوص الميثاق٬قضائية كتلك

فقط على محكمة يوغسلافيا على أساس أن الإجراءات تطبق ]ا سوما روجوكورني ل[للصليب الأحمر

أضف .453 ص ]9[ يتم ملاحقتهم أبدا العالم لميوغسلافيا٬ وقال أن هناك العديد من المجرمين في 

بانتخاب القضاة أو تعلق فيهاإلى ذلك الصعوبات التي واجهت إنشاء أو عمل تلك المحاكم سواء ما 

.66 ص]21[خاصة محكمة روانداوبالتمويل 

ة الجنائية جاءت لتسد الفراغ القانوني الذي كان سائدا من هذا المنطلق فإن مكانة المحكم

باعتبار أن اختصاصها غير مقيد بجرائم ارتكبت أثناء نزاع معين أومن نظام قائم خلال مرحلة 

معينة٬ كما أن سلطتها في التدخل تكون أسرع في مواجهة الانتهاكات المرتكبة٬ غير أنه أخذ عليها 

جوان01 أن يدخل نظامها الأساسي حيز النفاذ٬ وقد تم ذلك فعلا بتاريخ بأنّ ولايتها لا تنعقد إلا بعد

 بعد أن تم تأسيسها بموجب المؤتمر الدبلوماسي الذي أسفر عن ميلاد نظام روما الأساسي 2001

.8 ص ]28[للمحكمة الجنائية الدولية

 للمحكمة  للمحكمة لابد أن يكون تحت طائلة النظام الأساسيإحالة المجلسوعليه فإن 

الإحالة يمكنن أ و٬ من ميثاق الأمم المتحدة24وباعتبار المجلس وكيلا عن الدول طبقا للمادة 

٬ إلى المحكمة الإحالة  استبدال لصلاحية المجلس في إنشاء المحاكم الخاصة بسلطةاعتبارها بمثابة

.324 ص ]29[خاصةالمحاكم الإنشاء خطورة منقل أوالتي بدت لبعض الدول 
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 في نظر الكثير كحل للمخاطر التي دائمةد تم قبول فكرة أن إنشاء محكمة جنائية دوليةقل

 إلىإلا أنه تجب الإشارة٬تكون جاهزة وبأقل التكاليف٬ أي أنها اجه المحاكم الخاصةو تكانت

ا هذول٬ميثاقالالنظام الأساسي للمحكمة لا يمكن أن يمس بصلاحيات المجلس المستندة لأحكام أن 

خاصة ٬ نه مانع لإنشاء محاكم خاصة من طرف المجلس مستقبلاألا يمكن أن ننظر إليه على 

 دائمةغم وجود محكمة جنائية دوليةر٬ في النظام الأساسي يقضي بذلك صريح وجود نصلانعدام

.325 ص ]8[

ن للنظام ومض المنومنهم الثلاثةيبدو من الصعب على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 

 أن يتفقوا على .277­278 ص ]30[ عليه٬ وهم فرنسا وروسيا وبريطانياالموقعينالأساسي٬ أو 

 كما أن الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن أو الدول التي ستصبح  مستقبلا٬مثل هذا الإنشاء

دورة  في٬ المتحدة مناقشته من قبل الجمعية العامة للأممت فيه في إطار التعديل الذي تمأعضاء

 أن تقبل قرار المجلس في ٬ رضيت بإنشاء محكمة جنائية دولية قد تكون إما أن والتي2005٬سبتمبر

 من الميثاق الخاصة بنظام التصويت في 27إنشاء محاكم خاصة مستقبلا خاصة إذا عدنا للمادة

. شأن التصويت على هذه القضية هو مسألة موضوعيةالموضوعية لكونالمسائل 

الإحالةسلطة بانفراد المجلس.1.2.1.2

 الوحيد للأمم المتحدة الجهاز أن مجلس الأمن هو إلىلقد أشار النظام الأساسي للمحكمة 

 العامة والأمين العام٬ رغم ما لهما من دور الأجهزة كالجمعية باقي واستبعدالمكلف بسلطة الإحالة٬ 

.الإنسانفي مجال حقوق 

الاعتراف أيضا للجمعية العامة للأمم خلال المفاوضات حول إمكانيةلةأه المسذتم طرح ه

ن إفا الطرحذحسب مؤيدي هف].31[ما أنها جهاز فعال في الأمم المتحدةبالمتحدة بإخطار المحكمة 

٬ من الميثاق55 المادة  وفقالجمعية العامة لها سلطة حقيقية في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان

هذا .97 ص ]32[ بعد المجلس مباشرةيما يخص حفظ السلم والأمن الدوليينومسؤولية ثانوية ف

 تم إدراجه في المشروع الأول للقانون الإحالة إلى المحكمة٬الطرح حول منح الجمعية العامة حق 

1953نه تم إلغاؤها عام أ إلا ].33[منه29في المادة 1951الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 

 صلاحياتها  لكوننه من الخطأ منح الجمعية حق الإخطار ذلكأه اللجنة أدركوا ذعضاء هبسبب أن أ

لك عدم وجود سوابق لها فيما يخص إنشاء المحاكم الخاصةذمحددة حصرا في الميثاق أضف إلى 

 ودور المنتصرين في الحرب في إنشائها بعد الحرب مثلما هو الحال في محكمتي نورمبورغ وطوكيو
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الآن أوحتى في محكمتي يوغسلافيا مة العضوية في المجلس الثانية والتي هي أعضاء دائالعالمية 

.28 ص ]21[ورواندا وحتى محكمة سيراليون التي قام المجلس بإنشائها

لق نجاحا خلال المفاوضات تالمحكمة من قبل الجمعية العامة لم الإحالة إلى تغير أنه إذا كان

نه لم يكن للأسباب إ ف٬ والتي أسفرت عن تبني قانون روما٬ جنائية الدوليةالنهائية لإنشاء المحكمة ال

لدور الفعال والنهائي الذي منح لمجلس الأمن الدولي حسب لالمذكورة أعلاه فقط ولكن أيضا نتيجة 

شلل مجلس الأمن الدولي أدت إلى تدخل الجمعية العامة تمواد النظام الأساسي٬ رغم أنه حدثت حالا

٬ وخاصة في الحرب الكورية وإصدارها لقرار  السلم والأمن الدوليين إبان الحرب الباردةفي مسائل

نه مع بداية التسعينيات وسقوط النظام الشيوعي أ إلا .80­81 ص ]34[المعروف)اشيزون (

من خلال ٬ لك جليا حتى في إطار العدالة الجنائية الدوليةذظهر  و مجلس الأمن قوته وهيبتهاستعاد

 للمحكمة مستبعدا تمام أي دور إجراء الإحالة ل دوره فيما بعد في  فع٬ّاء المجلس للمحاكم الخاصةإنش

يذكر للجمعية العامة كما أن مفاوضات المؤتمر الدبلوماسي بروما كانت تدور حول حق المجلس في 

اج نص في إلى رفض إدروالجمعية العامة للمحكمة إحالة سبب رفض و٬دون الجمعية العامةالإحالة 

ا الجهاز في ذالطابع غير الإلزامي لتوصيات هكذلك ا الحق هو ذالنظام الأساسي يعطي الجمعية ه

 التي لها الصفة منمجلس الأال بالقرارات والتوصيات الصادرة منمواجهة الدول الأعضاء مقارنة

.135ص ]35[ من الميثاق في ذلك القرار25الملزمة خاصة إذا تم إدراج المادة 

ا الحق هو أنه لا النظام الأساسي يشير إلى منحها حق ذ منحها ه عدمكما أن الحجة الثانية في

إنشاء محاكم  منحتها الصلاحيات التي للمجلس والتي مكنته حتى من  ولا نصوص الميثاق٬الإحالة

 ربما لكذن إجنائية الدولية فالمحكمة الالإحالة إلى  تقاعس مجلس الأمن في وإن وحتى ٬جنائية خاصة

وقد أجهزة الأمم المتحدة٬  سلطات من مبدأ الفصل بينانطلاقا٬ةبإخطار المحكم لها يسمحقد لا

 في مسائل العدالة الجنائية إلى إنشاء المحاكم الخاصة وسد الطريق أمامها بالفعل المجلسسبقها

.اندا وأخيرا محكمة سيراليونوظهر ذلك في محكمتي يوغسلافيا ورو.135ص]35[الدولية

وقد انتقدت الأردن هذا التصرف في اقتصار سلطة الإحالة والإخطار على مجلس الأمن دون 

الجمعية العامة حيث أشار المندوب الأردني إلى عدم وضوح فكرة انفراد المجلس بذلك وقد أيد 

.الأردني التي جاء بها المندوب مندوب سوريا في المؤتمر هذه الحجج
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خصائص إحالة المجلس للمحكمة.1.2.2

 أثناء  بصفة سريعة وجماعيةا تم قبولهتي وال فقط٬ من طرف مجلس الأمنإذا كانت الإحالة

 حيث تعالج المادة ٬ ذلك الإجراء طبيعة علىانصبت النهائية فيما بعد فان المفاوضاتمؤتمر روما٬ 

ه المادة لا تخلو من بعض الغموض فيما ذه٬ ومجلسالمن طرف الإحالة  من النظام الأساسي 13

 طبقا  أخرى كل إمكانية إخطاراستبعادنه خلال المفاوضات تم أ حيث وطرق الإحالة٬يتعلق بكيفيات 

 في إنشاء المحاكم الخاصة  المجلسللفصل السادس من الميثاق٬ أي أن الأساس الذي كان يستند عليه

٬ وعليه سنحاول  من الميثاق هو الفصل السابعالمحكمة ألاالإحالة إلى  في  عليههو نفسه الذي سيستند

. للمحكمة من النظام الأساسي13تحليل العناصر الواردة في المادة 

ةقرار الإحالشكل .1.2.2.1

 عن حالة أحيلت إلى المدعي العام بواسطة مجلس الأساسيمن النظام 13المادة تتحدث 

 من طرف لمدعي العاممباشرة التحقيق على عكس ٬لميثاقالأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ا

 ولا منه14٬وفق المادةالدولة الطرف من قبل ةأو الإحال٬الأساسي من النظام 15وفق المادةنفسه 

 نعود إلى ما تم منحه للمجلس من وعندما٬ طرف مجلس الأمنالإحالة مننجد أي مادة تحدد معايير 

تجعل الطلب يجب أن يكون في شكل  منه٬ والتي 16 وفق المادة ابعاتحق في إيقاف التحقيقات والمت

هذا ما جعل قرار إيقاف التحقيق يقنع الدول بأن ف٬  بموجب الفصل السابعقرار صادر عن المجلس

.41ص ]36[يجب أن يكون كذلك في شكل قرارقرار الإحالة شكل 

في شكل [بقولها16ضحته المادة  و من النظام الأساسي16و13 بين المادتين الاختلافا ذه

لك في إطار إجراء إجباري تعلق بإحدى المواد التي دارت حولها وذأي قرار له شكلية معينة ٬ ]قرار

 وهذا النوع من القرارات هو قرار تنفيذي يقضي باتخاذ تصرف معين أو .16المناقشات وهي المادة 

.40 ص ]34[مسلك ما ممن تتوجه إليه بخطابها

طرح إشكالية كبيرة أثناء ت لم انهأ من مجلس الأمن اتضح الإحالةسابقا فان كرنا وكما ذ

و تمثلت النتيجة في تلك .8 ص ]21[كثر أهميةالأ لصالح المسائل ٬ تاركة المجالمفاوضات روما

 وهل يعتبر ٬الشكلية التي يجب اعتمادها من طرف المجلس والتي تركت الأطراف في حالة صمت

 من القرار؟قل شكليةأللإحالةأم يمكن أن نتوقع صورة أخرى  في موضوع الإحالة االقرار ضروري

 يمكن للمحكمة أن تكتفي بمجرد م أ؟هل يتعلق الأمر بقرار بأتم معنى الكلمةفوإذا تم اعتماد قرار 

أنها من قبيل القرارات التي ب الأستاذ عمر سعد االله ومنهم بعض الفقهاء اعتبرها والتي ؟٬توصية
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 كما أن  التوصيات الصادرة .36 ص ]26[والالتزاماتيست لها الصلاحية الذاتية لإنتاج الحقوق ل

من المجلس وفق الفصل السادس من الميثاق يمكن أن يكون لها في حدود معينة أثر ملزم مثل 

.23 ص ]2[ من الميثاق34ات التحقيق طبقا للمادة إجراءالتوصيات الصادرة من المجلس باتخاذ 

غير أنه قد يقع الخلط بين القرار والتوصية في القاموس الاصطلاحي الدولي٬ فالتوصية هي 

ع الدول أو  جميإلى٬ و يمكن أن تقبل أو ترفض٬ وقد تكون موجهة ةأو الرغبمجرد إبداء النصيحة 

لزام إلى دولة بذاتها٬ ويجوز للدولة عدم التقيد بالتوصيات التي تصدرها المنظمات٬ ولا تتضمن أي إ

 يتضمن قوة الإلزام ولا يختلف عن أي والقرار فهولا يترتب على مخالفتها المسؤولية الدولية٬ أما 

.132 ص ]3[قانون تصدره السلطة المختصة داخل الدولة

ففيما يخص التساؤل حول ما إذا كان القرار ضروريا أو الاكتفاء بمجرد توصية هو أن المثير 

ا ثانوييئالا يمكن اعتبارها شالواجب توافرها في القرار ه الشكلية ذأن هإذ٬ا الصددذللاهتمام في ه

 معمقة  لم تكن محل دراسة)العناصر الشكلية(ا القرارذ ه كيفية تحرير أن٬ رغميمكن الاستغناء عنه

 أن القولكن م ي وكذا ضيق الوقت٬ ولانظرا للحساسية التي طبعت المؤتمروذلك أثناء المؤتمر٬

٬ وإنما قد يكون واضعوها قصدوا  في الصياغةع كانت نتيجة التسر13 في المادة معتمدةالصياغة ال

.75ص]37[ذلكفعلا 

ن كان مصطلح قرار لم يتم اعتماده بصراحة من خلال المادةإ وحتى ور٬مهما يكن من أم

 ومنها وجوب را التفسيذن عددا لا بأس به من الدلائل تدفع إلى اعتماد هإفمن النظام الأساسي٬ 13

 ذلك أن المجلس .130 ص ]38[متصرفا بموجب الفصل السابعصدور القرار وهو يتضمن عبارة 

.52­53 ص ]02[يصدر قرارات في أغلب الأحيان وفق الفصل السابع 

٬ ومنه  معنى قرارتأكيداتجهت إلى السابقة على إنشاء المحكمة  الأعمال التحضيرية كما أن

 مشروع لجنة القانون الدولي٬ ومثال ذلكما المتتالية تحدثت عن معنى قرارغلب مشاريع روأفإن

لة إليها من طرف مجلس الأمن أ إحالة مس إلى أن23/1ة د ذهبت في الماحيث].39[1994لعام 

 من نفس 25 في تعليقها على المادة كظهر ذلكما ٬  الفصل السابع من الميثاق أن يتم وفقالدولي يجب

كرت أن إخطار المحكمة من طرف المجلس يجب أن يأخذ شكل قرار كما هو مشار  حيث ذالمشروع

يصدر عن الدولي والذي أعلاه٬ والقرار هو التعبير عن إرادة الشخص القانوني 23/1إليه في المادة

.]39[مةظطريق جهاز تشريعي بالمن
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 يخطر المحكمة  في فقرة أخرى من التعليق على إحدى المواد أن المجلس اللجنةوقد أشارت

ن  أ يمكن السابع من الميثاققرار٬ ولانجد أي خلاف حول عبارة متصرفا بموجب الفصلعن طريق

.]37[1994م يفهم منها أنها جاءت مخالفة لما حددته لجنة القانون الدولي عا

من طرف الجمعية إحالة عمال التحضيرية وهي أن كل  من الأاستنتاجها يمكن ملاحظةهناك 

وهو أن التوصيات الصادرة عن ٬ للأمم المتحدة تم رفضها تحت تسبيب رئيسي سبق ذكرهالعامة 

الجمعية العامة لها طابع غير إلزامي على العكس من الإخطار الصادر عن المجلس الذي يكتسي 

طابعا إلزاميا في مواجهة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إذا تعلق الأمر بقرار تمت الإشارة 

.]40[ من الميثاق25يه بنص المادةإل

أن الطابع الرضائي المسبق للدول حول  نتيجة٬ وهي من جهة أخرى يمكن استخلاص

الإحالةتلمجلس خاصة إذا ما كانا من ةصادرالإحالةت  المحكمة لا يكون مطبقا إذا كاناختصاص

 دولة الإقليم أو دولة جنسية المتهم٬ أيول أن نظام الرضا المسبق يجعل الد وهو.في شكل قرار

 أي تتحمل الالتزامات التي تتحملها  كدول منظمة إلى النظام الأساسي٬ملزمة بالتعاون مع المحكمة

لا يوجد ضمن هذا الطرح أي تأسيس آخر غير الامتثال لهذا الإلزام الوارد في مادام أنهدولة طرف٬

. الصادر من المجلسالقرار

من  فيه الدولظهر إلزامية تعاوني٬ن المجلس يخطر المحكمة عن طريق قرارإفعليه و

لا ٬ بحيث أنه  المحكمة مكثفا معتعاون الدول يصبحعليه و٬ من الميثاق25المادة وفق الميثاق نفسه

 طواعية مع المحكمة  الدول تتعاونيجب ترك بل  على الدول٬ا التعاون إجراء إجبارياذيراد جعل ه

 ضمن النظام  الموجودة أن الإخطار من طرف المجلس يسمح بتجاوز بعض العقباتكما٬امدون إلز

 مع  الدول تعاونوكذا. في الاختصاص مع القضاء الوطنيتعلق بمبدأ التكامليما فيخاصة .الأساسي

تي ٬ والرهذا القرا من الميثاق داخلة في 25يكون ممكنا إلا إذا كانت المادة قد لا والذي٬ المحكمة

.تدفع بالدول إلى قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق ما تنص عليه

نلاحظ أن المنطق الذي اعتمده النظام الأساسي٬ يحث على ضرورة وجود قرار صادر من 

ن أمن الميثاق٬ ب39ا التفسير نجد أن المجلس يتجه إلى إقرار فحوى المادة ذ ومن خلال ه٬المجلس

تشكل ارتكبت بحيثفي إطار الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة والتي حالة تكونح مصطل

.45 ص ]30[العدوان  من أعمال لا أو عم أو إخلالا بهتهديدا للسلم والأمن الدوليين
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نتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانللاالمجلس قد قام في مرحلة حديثة بتكييف عدة حالات ف

جه الخصوص في وا على ذبتهديد للسلم وكان هوالقانون الدولي الإنساني والمباديء الإنسانية٬ 

قد الوضع في الصومال ويوغسلافيا ورواندا وقد قرر المجلس في وقت لاحق أن إخطاره للمحكمة 

42 و 41جل حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب المادة أ إجراء ضروري ولازم من يكون

.244­245 ص ]9[من الميثاق

قد من الميثاق 42و41المادة لة توسيع سلطات مجلس الأمن في إطار أ كانت مسحتى وإنو

ه المشاكل لم تظهر خلال إعداد ذن مثل هإ ف السابقة٬ محل جدل عندما تم إنشاء المحاكم الخاصةتكان

 حول بالاختصاصرد مجلس الأمن ا الحل بعد أن انفذتم ه قد فالواقع].41[1998منظام روما عا

.إنشاء المحاكم الخاصة سواء محكمة يوغسلافيا أو رواندا أو سيراليون

 أن كل ذلك يشكل مكسبا في أن يقوم المجلس بتحديد المسؤوليات اعتبرنابالمناسبة إذا و

ه وأن.45 ص ]30[ن الدوليين ذلك يسهم في تكريس السلم والأمللمحكمة باعتباروإحالتهاالجزائية

 المحكمة بالإكثار من الإحالة إلىفلا يبدو غريبا أن يقوم المجلس ٬ من حقه إنشاء محاكم خاصة

 الأستاذ شريف بسيوني أن العلاقة  قال عنهاباعتبار ذلك أيضا من ضمن ممارسة صلاحياته٬ والتي

.اق محدد في الميثوا همن كمبين المجلس والمحكمة ما هي إلا تطبيق لسلطة مجلس الأ

إحالة المجلس ستبعاد نظام الرضا المسبق في ا.1.2.2.2

 أو مجلس  في الدولة الطرف أو المدعي العامالمحكمةللإحالة إلى  الثلاث تتنحصر الحالا

في ه الإحالة ثر هذوأ٬ عن المجلسةالصادرللإحالة  بالنسبة يبقىتجعلنا نقول أن الرهان من٬ مما الأ

.69 ص]30[ المحكمة في إخطار صادر من المجلسلاختصاص فكرة الرضا المسبق انطباقلةأمس

 ونحاول أن نستخلص ٬من طرف المجلسخطار المرحلة السابقة للإىأكثر علسنحاول التركيزو

. للإحالة من طرف المجلس مقارنة مع الإمكانيات الأخرىبالإحالةالإيجابيات المتعلقة 

من النظام 12سمح بالإعفاء من الشروط المدرجة في المادةتمجلس   من طرف الفالإحالة

 فلا يتطلب الأمر موافقة دولة معينة٬لاختصاصها الشروط المسبقة لممارسة المحكمة الأساسي٬ وهي

٬ على العكس بالنسبة للواقعة المحالة من طرف دولة طرف أو كدولة الإقليم أو دولة جنسية المتهم

 في إطار سنحاول تحليلهوهذا ما .278 ص ]30[ التحقيق فيها العامأ المدعيالواقعة التي  يبد

.الفصل الثاني
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 من 12/2تنص المادة :ت الإحالة الأخرىضرورة توافر الرضا المسبق في حالا:أولا

 على دولة ارتكب الجرمىإلا علاختصاصهانه لا يمكن للمحكمة أن تباشر أالنظام الأساسي على 

 هذا النص يفيد أن للمحكمة .]39[وتكون طرفا في النظام الأساسي٬ إقليمها أو دولة جنسية المتهم

.اختصاص فقط على الدول الأطراف في النظام الأساسي دون سواها

 التي دارت حولها إحدى المواضيع الحساسةمؤتمر روما وقد كانت هذه المادة أثناء 

 رغم أنه إلى النظام الأساسيالانضماميات المتحدة الأمريكية نت سببا لرفض الولاا وكالمناقشات٬

 في مواجهة بعض الدول٬ لأنها تحتاج إلى كان يشكل عائقا أساسيا في مباشرة اختصاص المحكمة

.45 ص ]30[التقيد بالشروط المذكورة فيها

لنموذج ل إلى الحاجة أشارتالتي1994 لعام  من مشروع لجنة القانون الدولي22المادة و

 تصرح وقت الانضمام أن الدول في ٬ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية36المعتمد في المادة 

إلى المحكمة بالولاية الجبرية لها٬ في نظر جميع المنازعات القانونية التي تثور بينها وبين دولة 

].42[محددة في نفس المادةطرف تقبل الالتزام ذاته٬ متى تعلقت هذه المنازعات بالمسائل الأربع ال

 لا تقبل اختصاص  مادولةعلى أن الدولية٬ لمحكمة العدل الأساسي من النظام 36/2أي المادة 

 من مشروع لجنة 22المادة والمحكمة بصفة آلية حول هذا أو ذاك الجرم إلا إذا كانت طرفا فيه 

].39[القانون الدولي قد أكدت على ذلك

 على النظام د بدت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر تشرطا عندما فضلت نموذجا للموافقةوق

 وحالة حالة وليس بموجب تصريح  مسألةلةأمس معالجة المحكمة للقضايا  تكونأنأي ٬الأساسي

مثلما هو منصوص عليه في  مشروع بشكل عام غير محدد٬ خاص مسبق لاختصاص المحكمة 

لمشروع ا يرمي حسب وهذا المسعى كان٬ معد من طرف لجنة القانون الدوليالنظام الأساسي ال

 من ٬ والتي تعتبر عضوا دائما فيه].43[الأمريكي إلى إعداد محكمة مراقبة من طرف مجلس الأمن

 حق الفيتو فيماىلك عن طريق احتكامها إلذ وللإحالة٬تأطير والحد من الإمكانيات الأخرى الأجل 

.64 ص ]44[ أوحتى مخالفتها للتوجه العام للدول المشاركة في المؤتمرعاته المتابذيخص ه

 أن  لها  يمكن في كل حالة على حدى٬ حول اختصاص المحكمةالاتفاق طريقة وباعتماد

 إخطارها من طرف دولة طرف أو في حالة وخاصة ٬تجعل مسالة إخطار المحكمة صعبة نوعا ما

 في مشروع النظام الأساسي للمحكمة تين مدرجانولم تكلأخيرتان وهاتان الحالتان االمدعي العام٬ 

 الإحالة كثر على دور المجلس فيأ اللجنة ركزت ٬ حيث أن هذهالمعد من طرف لجنة القانون الدولي

.64­65 ص ]44[ المحكمة بصورة تطبيقيةإلى
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ان يبدو لبعض هذا المسعى نحو إيصال المحكمة إلى حد جعلها لعبة في يد مجلس الأمن كو

 كحل يخدم العدالة الدولية بوصفه جهازا فاعلا في ٬ وخاصة الأعضاء الدائمين في المجلس٬الدول

.المجتمع الدولي

 والاقتراحات أثناء من النظام الأساسي شكلت وفاقا بين مختلف الفعاليات12غير أن المادة 

لة طرف في النظام الأساسيدو مواجهة مطبقا فين اختصاص المحكمة يصبح إ فومنهالمؤتمر٬

وفكرة إيجاد حل آخر حول مباشرة المحكمة لاختصاصها بجعل العضو في النظام بصورة سهلة٬ 

.الأساسي يعمل على تصريح خاص بالموافقة على اختصاص المحكمة قد تم التخلي عنها

قتراح  وا٬ ودون أن نعتمد الاقتراح الألماني حول الاختصاص العالمي٬وبالدرجة الثانية

أو الإقليم ةأو دولالمتهم كوريا الجنوبية بالموافقة على اختصاص المحكمة من طرف دولة جنسية 

فان ٬  جزئية فيما بعد الاستجابة إليه بصورةتي تمذوال٬  دولة احتجاز المتهم أو جنسية الضحيةةدول

دولة جنسية اجهة في مو على اختصاص المحكمة الاتفاقلأساسي اشترط في نهاية المطاف النظام ا

.]31[ فقط أو الدولة التي ارتكب على إقليمها الجرم٬المتهم

 خاصة لو لم توضع ٬كثر وضوحاأ كان بالإمكان أن يكون دور مجلس الأمن وعليه فقد

12 وبالتالي فإن الشروط التي جاءت بها المادة ٬على اختصاص المحكمةشروط حول موافقة الدول 

 العالمي الذي الاختصاصبذلك فكرةوتلغي ٬ رقل بشكل معين عمل المحكمةتعمن النظام الأساسي 

.اقترحته ألمانيا

مجلس مقارنة بحال من طرف دولة طرف أو المدعي العام لا تبدو معقدة الإحالةتإذا كان

 يسمح بتجاوز بعض الصعوبات  من طرف المجلس٬الإحالة الأخير أي ا الاقتراحذالأمن فإن ه

تراط رضا الدول خاصة أن عمل المحكمة سيصبح محل عدم قبول داخلي داخل الدول المرتبطة باش

.المسألة في هذه حول تصرف مجلس الأمن الدولي تجاهها

يظهر من خلال القراءة الموازية للمادتين : للمحكمة المجلسفي إحالةد عائق و عدم وج:ثانيا

المدرجة  الشروط بتجاوزسمح  للمحكمة ت المجلسالةإحأن ٬ الأساسي النظام من12والمادة]ب[/13

2ن الفقرة إوبالفعل ف.80 ص ]45[ المحكمةاختصاص المتعلقة برضا الدول حول 12في المادة 

التيو13المادة من ]ب[دة بذلك الفقرة بع مست13 من المادة ]ج[ و]أ[تحيل على الفقرة12من المادة 

ا٬ الذي يجعل رضا الدول حول اختصاص المحكمة مفترضيء ٬ الش طرف المجلسبالإحالة منتتعلق 

 من الميثاق٬ فعندما يعتمد 25لك المادة ذكلما تعلق الأمر بإحدى أعضاء الأمم المتحدة كما تشير إلى 

 من النظام الأساسي التي 12ن المادة إ فالسابع من الميثاقمجلس الأمن قرارا في إطار الفصل 
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التعاون مع بل ملزمة ووتصبح الد٬  المجلس إحالةبقة في مواجهةتشترط رضا الدول لا تصبح مط

.81 ص ]45[المحكمة

لمجلس من ضمن المواضيع التي تم التطرق إليها في المراحل ل بهيعتبر هذا النظام المعترف

ولم يكن هذا الموضوع محل جدل واسع على أساس أن  للمحكمة٬ الأولى لإعداد النظام الأساسي

طير أ بتفقطر يتعلق الأم٬ بل كانتعارض مع الميثاقتلم يتضمن نصوصا يمكن أناسي النظام الأس

 من 25مادة لل طبقاا النوع في مواجهة الدول الأعضاء في الأمم المتحدةذالأثر الإلزامي لقرار من ه

نما  وإها٬ ولم يكن الأمر يتعلق بمعاهدة نتوقع من خلالها تعديل سلطات مجلس الأمن بموجب٬الميثاق

جاء النظام الأساسي ليمنح المجلس سلطة تطبيقية لاختصاصه وهي سلطة سياسية مطلقة فيما يتعلق 

.81­82 ص ]45[بحفظ السلم والأمن

ومهما يكن من أمر فان المجلس سيتمكن من فرض اختصاص المحكمة على الدول غير 

 من 25شارة فيه إلى المادة  تمت الإإذا خاصة الأعضاء في النظام الأساسي بواسطة ذلك القرار

.بهالميثاق والتي تجبر الدول على الالتزام 

٬من الميثاق وفي إخطار المحكمة من طرف مجلس الأمن بناء على الفصل السابع٬بالمقابل

٬ أو دولة جنسية المتهمك ومن ضمنهم الدول المرتبطة بالنزاع ٬ن كل دولة طرف في الأمم المتحدةإف

شكل قرار حسب مقتضى أخذ خطار هنا لأن الإ ملزمة بالتعاون مع المحكمة ها تكوندولة الإقليم٬ فإن

 لإلزام الدول غير الأطراف ةللمحكمة طريقكما أوجد النظام الأساسي .49 ص ]30[الفصل السابع

 من 94 من الميثاق٬ فالمادة 94 منه وكذا وفق المادة87/5في النظام الأساسي للمحكمة وفق المادة 

مم المتحدة٬ ذلك أنه بإمكان الدول لدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأاق أشارت إلى تعاون االميث

غير الأعضاء اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفق ضوابط وضعها المجلس والجمعية العامة٬ فمن 

ة لجنائيالممكن إلزام الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا لهذا النص بالتعاون مع المحكمة ا

من النظام الأساسي للمحكمة 87/5 من الميثاق ونص المادة94الدولية وفق هذا النص أي المادة

.81­82 ص ]4[الجنائية الدولية

ن إخطار المحكمة من طرف المجلس لم يشكل مصدر قلق مثلما كان فإ القولمثلما سبقو

لمتابعات اتعليق لطة الممنوحة له فيأو فيما يخص الس. جريمة العدوان دوره فيما يخصالأمر في

مة للنظام ظ أنّ بعض الدول غير المن في أن بعض الدول أبدت تخوفات من الخطر٬ ذلكوالتحقيقات

 مدى تعاونها مع المحكمة عندما يتم إخطارها  قد تحاول عرقلة عمل المحكمة٬ إضافة إلىالأساسي

.]31[من طرف المجلس
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 الدول غير الأعضاء في النظام الأساسي بواسطة مجلس تعتبر مراقبة المحكمة من طرف

 الهند التي صوتت ضد النظام  بعض الدول٬ ومنها من طرفامرغوب فيهال من المسائل غيرالأمن

وبجميع بممارسة المجلس لاختصاصاته التدابير المتعلقة من بعض  وأبدت تخوفهاالأساسي

 في الإخطار في هذا الصددويعتبر النظام المطبق .في ذلك على العموم من طرفه  المتبعةالإجراءات

 والذي  عدم إفلات المجرمين من العقاب أنه يسمح للمحكمة ببلوغ فكرة فيمن طرف مجلس الأمن

.من شأنه أن يحقق الهدف المنشود من إنشائها

 من المجلست الإحالةالتخوف في التطبيق إذا كان.1.2.2.3

 الإحالة الصادرة من المجلس من خلال الواقع الدولي ومن  من الإخطار أوفظهر التخو لقد 

الممارسات التي كان يقوم بها المجلس في عدة قضايا٬ إضافة إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية 

من المحكمة ومحاولة عرقلتها الإحالة إلى المحكمة حماية لجنودها العاملين في قوات حفظ السلم٬ 

 كثير من القضايا عن الإطار المرسوم له في الميثاق٬ إضافة إلى أن  انحرف فيالأمن قدفمجلس 

.الولايات المتحدة الأمريكية قد عملت على محاولة إضعاف هذه المحكمة بكل الوسائل الممكنة

نا إليه الذي تطرق الإحالةإذا كان مفهوم: المجلس إحالةالسوابق التي تدعو للحذر من:أولا

 بين مستوى التطبيق٬ وفيما يخص الاختلافات السياسيةعلى  فإنه من وجهة نظر النصوص القانونية 

جعلنا ننظر ي سوف تكون في وضع ٬النظام الأساسيالدول التي ظهرت أثناء مؤتمر روما لإعداد 

وع الإحالةلة تدخل الاعتبارات السياسية في موضأ من زاوية في مسلمجلس الأمن والدول الأطراف

. حول هذه المسألةومن زاوية أخرى للمدعي العام

الإحالة إلىمجلس الأمن للصلاحيات المعهودة لهما في و فإن استعمال الدولة الطرف فعلاو

.المحكمة سوف يرتبط بوجود أو عدم وجود إرادة سياسية في هذا الصدد

عندما .بعضها البعض ضد ن تقديم شكوىأ نجد أن الدول عادة ما تكون متحفظة بشحيث

 المجاملات والمصالح فإن قواعد والأكثر من ذلك ٬تكون مصالحها غير معرضة للخطر مباشرة

عائقا تجعل  السياسية والاقتصاديةحوتعتبر المصال٬ المادية تمنع الحكومات من استخدام هذا الحق

حتى ولو  أو تلك المسألةشكلبسبب ذلك المللخلاف  تلك  أوه الدولةذمع هالدول لا تعرض علاقتها

.889 ص ]46[كانت مخالفة الدولة صارخة في هذا الصدد
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ن لعب هذا الأخير دورا في إنشاء إ غير مشجع حتى ورن الأمإففيما يتعلق بمجلس الأمنأما 

 في كل هي التي تتحكم وتبقى المسائل السياسية.212­213 ص ]9[ا لا يكفيفهذالمحاكم الخاصة 

 لاسيما أن 1998 سنةها المجلس مشكل الكونغو بلمثال الطريقة التي عالجار على سبيل  نذك٬ذلك

ة من طرف مجلس الأمن توصلت إلى أن هناك جرائم ضد الإنسانية وأوصت ألجنة التحقيق المنش

 وأيضا ما  ولم ينشئ لها محكمة خاصة٬لكذعن سكتالمجلسنغير أ٬ بإخضاعها لمحكمة خاصة

 هذه حسنة مععامل بصورة يتلا أن المجلس لم ٬ إين تمت ضدهم جرائم الإبادةذراق الوقع لأكراد الع

.218­219 ص ]9[الأخرى في باقي الحالات  الشأنكما هوالحالة 

ن تلك الحالتين جعل البعض يتمنى إنشاء أن غياب محكمة جنائية دائمة بشأوهنا نلاحظ 

ستقلة لها تكون على قدر المهمة الملقاة على عاتقها٬فاد لجان تحقيق محتى إي٬ أو محاكم خاصة لها

.ا الجمود مستقبلاذن إنشاء محكمة دائمة قد يزيل هإوعليه ف

 عداء الولايات ٬ لكن جمود مجلس الأمن لاعتبارات السياسيةفقد أشرنا إلىزيادة على ذلك 

ت المتحدة الأمريكية تحطيم  مازال موجودا٬ وتحاول الولاياه المحكمة الدائمةذالمتحدة الأمريكية له

مستقبل هذه المحكمة٬ خاصة بإبرامها العديد من الاتفاقيات مع الدول لمنح جنودها حصانة ضد 

.المتابعات وإيقاف إحالة أي من جنودها إلى المحكمة

بر الولايات المتحدة تعت: المحكمة الإحالة إلىلإيقافتدخل الولايات المتحدة الأمريكية :ثانيا

 رغم أنها ٬ ضد النظام الأساسي أثناء انعقاد مؤتمر روماالتي صوتتالأمريكية إحدى الدول السبع 

 إلى الجمعية العامة اكانت من المهتمين بإنشاء قضاء جنائي دولي وقدمت إزاء ذلك مشروع

.61ص]44[

٬ي مبادئ نورمبرغ ووضع قانون عقوبات دولييحث الجمعية العامة على تبنهذا المشروع 

وعندما بدأت اللجنة عملها أدركت الولايات المتحدة الأمريكية خطورة ما أقدمت عليه خاصة أنه لا 

٬ حق النقض أمام هذه المحكمة٬ وهنا بدأت معارضتها لهذا النظام القضائي الجديداستعماليمكن لها 

مع إبداء تحفظاتها 31/12/2000ة على النظام الأساسي فيو قد وقعت الولايات المتحدة الأمريكي

٬التنويه إلى إمكانية سحب توقيعهاحول ممارسة المحكمة لاختصاصها على الجنود الأمريكيين مع 

على لسان وزير خارجيتها كولن باول معللة . لجأت إلى التنصل من التزاماتها04/05/2002وفي 

.61­62 ص ]44[عرض جنودها للمحاكمةيالفوضى في أمريكا وذلك بقولها بأن انضمامها سيثير 

 جنودها حصانة دائمة قرار يمنح بمشروع 27/06/2002وإضافة إلى تقدمها إلى مجلس الأمن في

. بأن أفرادها سيحاكمون ظلمااقتناعهمنة لعدم ات المجلس ضد منح الحص وصو٬ّوشاملة ووقائية
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 المتحدة الأمريكية بأنها ستعيد النظر في مشاركتها في قوات وبعد صدور هذا القرار هددت الولايات

ضد م إذا لم تمنح الحصانة لجنودها وعمدت إلى استخدام حق النقض لحفظ السلم في جميع أنحاء العا

. لقوات حفظ السلم في البوسنةالتجديد

 على إعطاء12/07/2002حيث أنّ ذلك أدى بمجلس الأمن إلى الموافقة بالإجماع في 

 أن "ويليام ناش" ونشير كذلك إلى موقف 1422٬قرار وذلك بموجب الالأمريكيين حصانة لمدة سنة٬ 

 أن تكون شرطي العالم مقابل إعفائها من وادعتأمريكا قد قبلت مسئوليتها الفردية في الكرة الأرضية 

من الدول لمنع تسليم  مع أكبر عدد ممكن ٬إضافة إلى عقدها العديد من الاتفاقيات الثنائية.المسؤولية

.147ص ]30[ للمحكمة الجنائية الدولية يهامواطن

 من هذا النوع مع الولايات المتحدة  ثنائيةاتفاقيات دولة بإبرام 70 قامت 2004حتى جانفي 

 إذا ما قامت بأي  مع هذه الدولالاقتصاديةالأمريكية وقد هددت الحكومة الأمريكية بقطع المساعدات 

 لكنها لم تأخذ طابع العلن الاتفاقياتالمحكمة٬ وهناك بعض الدول أبرمت هذه تفاعل مع هذه 

.148 ص ]30[

تفكرة المعارضة الشديدة لإنشاء المحكمة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية قد وجدإن 

ن بين منع كل تعاو بيص يوبمشروع قانون وذلك٬معتبرة مقبولا في الكونغرس بأغلبية ىصد

المحكمة و الولايات المتحدة الأمريكية مادامت هذه الأخيرة لم تصبح عضوا في النظام الأساسي

. الكونغرس نهائيا من٬ و هي المسألة التي مازالت محل دراسة ومن شأنها أن تلقى قبولاللمحكمة

يتو من أجل  حقها في الفأنها ستستعمل الولايات المتحدة الأمريكية من الواضح من خلال موقف

]30[٬لمحكمة من طرف مجلس الأمن والذي يتصرف بموجب الفصل السابع إحالة إلى امعارضة كل

 والذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية مثل أي دولة طرف عضو في الأمم المتحدة .148ص

مريكية وقد عمدت الولايات المتحدة الأ من الميثاق25المادة  نص المحكمة حسبملزمة بالتعاون مع 

ستها في على استصدار قرار من مجلس الأمن يمنح جنودها حصانة ضد المتابعات المتعلقة بسيا

٬ وهو قرار 12/07/2002 المؤرخ في 1422 القرار تحت رقم اوجاء هذالعديد من مناطق العالم٬

].47[ المحكمةاختصاصيضع استثناء على 

بكل ما أوتيت من قوة على منع أي إحالة إلى حدة الأمريكية ستعمل توعليه فإن الولايات الم

 لسياستها في العالم أو ةأو المؤيدالمحكمة٬ سواء ما تعلق بجنودها أو حتى جنود الدول الصديقة 

 المستقبل قد يحد من هذه الهيمنة الأمريكية نغير أالمدعمة لها في حربها ضد الإرهاب كما تزعم٬ 

.ائي الدولي المستقل كالمحكمة الجنائية الدوليةالتي تحاول بسطها حتى على القضاء الجن
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استقلاليتهاحالة المجلس للمحكمة وحفاظه على إ.1.2.3

 أوإيقاف التحقيق٬بالإحالة في عمل المحكمة سواء ما تعلق المواد المتعلقة بدور مجلس الأمن

ازا قضائيا تحت اعتبروا أنه لا يجب أن نجعل من المحكمة جهفجعلت الفقهاء يبدون قلقهم منها٬ 

علاقة٬ و ظهور  المتحدةالأمم الفعال في الجهاز السياسي٬ والذي تعتبره رحمة مجلس الأمن الدولي

 في كيفية تعامل المدعي العام مع ما يحيله المجلس إليه٬ كل ذلكبين المدعي العام ومجلس الأمن

ذه ه إذا ما تم استخدام خاصة٬ بصورة فعالة يجسد الإرادة في الحفاظ على استقلالية المحكمةأصبح

. من طرف المدعي العام بشكل فعالالاستقلالية

 لنصوص النظام الأساسيواحترامه للمحكمة المجلسإحالة.1.2.3.1

٬ سواء تلك يجب أن يكون إخطار المجلس للمحكمة في إطار احترام مواد النظام الأساسي

٬ ٬16 13 ولا تترك المواد  من المواد الأخرى٬التي منحته دور في الإجراءات أمامها أوفي غيرها

النظام الأساسي أدنى شك في أنه يجب على مجلس الأمن أن يحترم مواد  من 87و٬53 ٬19 17

ة أو يطلب منها إيقاف التحقيق والمتابعة في قضية ما٬  المحكميحيل حالة إلىالنظام الأساسي عندما 

.70ص ]30[هاأو أن يطلب من الدول التعاون مع

 أن تباشر يها أنه يجب عل للمحكمة٬الأساسي من النظام 13يتضح من المادة حيث 

حالات للإحالة إلى المحكمة٬ وهي إما من ثلاث طبقا للنظام الأساسي و هذا من خلال اختصاصها

ا بواسطة المدعي العام الذي يباشر التحقيق بنفسه في  وأخير٬مجلس الأمنــمن  أو الطرفقبل الدولة

.49 ص ]30[لقضيةا

وأن أ لا يستطيع أن يتصرف بمحض إرادته  بحيث أنه مجلس الأمن بأي نظام خاصظولم يح

 هيئات المحكمة حتى هيئة منهو ليس ٬ ف على المحكمة خلافا لمواد النظام الأساسيالتزامايفرض 

٬ سياسيةتباراتاعتتحكم فيه  من أجهزة الأمم المتحدة فقط جهازسوى هو ٬ فماالتزاماعليهايفرض 

 لأن  من الميثاق السابعوليس من المتصور أن المجلس عندما يخطر المحكمة لا يكون مرتبطا بالفصل

وعليه فلا يفهم من .78 ص ]48[المادة التي منحته هذا الحق أشارت إلى الفصل السابع من الميثاق

 بالمحكمة لمباشرة إجراءات ذلك أن الإحالة الصادرة من المجلس تمثل التزاما على المدعي العام

.47 ص ]30[ةأو المحاكمالتحقيق 
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أن مجلس الأمن يجب أن يحترم حدود  فإن ذلك يعنيموضوع الإحالة دائماوفي 

 الميثاقموادكذا و٬لمحكمةلالأساسينظامال من 11 و05 المنصوص عليها في المادة الاختصاص

 الإحالة من المجلس٬ وتجدر الإشارة أناصاتهلاختصطار القانوني في ممارسته التي تعتبر الإ

 حتى في مواجهة جرائم الحرب٬ وحتى وإن كانت دولة اختصاصهاسمح للمحكمة مباشرة ست

 وهذا حكم  عدم قبول اختصاص المحكمة حول هذه الجريمة لمدة سبع سنواتفي حقها تاستعمل

 أثناء ذي ركزت عليه فرنسا ال هو وهذا٬ من النظام الأساسي124في نص المادة انتقالي ورد 

العدوان أين لا تباشر المحكمة اختصاصها إلا بعد تعديل النظام وكذلك الأمر بالنسبة لجريمةالمؤتمر٬ 

 كما أنّ اختصاص المحكمة يمكن أن يتعارض 39ص ]30[منه123 و121 وفق المادتينالأساسي

ذلك الدول التي قد تصوت ضد التعديل  الأمم المتحدة٬ بما في ىمنضمة إلمع ما تطمح إليه أي دولة 

 و فيما يخص ٬ المحكمة المتعلق بهذه الجريمة أيضااختصاصبذاته والتي لم تقبل بالمناسبة 

وتجنب اختصاصهاالتمتع بكامل با يسمح لهفإن ذلك المحكمة  يحيل حالة إلىمن عندمامجلس الأ

 المحكمة من اختصاصن حول ا تثور ملاحظتم ث ومن٬ الموضوعة في النظام الأساسيالتضييقات

 قبل سريان ارتكبت المحكمة هو مستقبلي ولا يسري على جرائم ختصاصفا ٬ ]49[حيث الزمان

جرائم ارتكبت بعد  إلا على ولا ينطبقدول التي انضمت إلى المعاهدةلل٬ بالنسبةالنظام الأساسي

.انضمامها إليها

 المجلس يمكن أن يترتب عنه الإحالة من في حالة  منه11ادة في المقام الأول فان تطبيق المف

٬ مثل محكمة يوغسلافيا أو  محكمة خاصة بإنشاء يسمح للمجلس سوىقد لاأنه حيث  غير مباشر٬ثرأ

ن ذلك أن أ من شلأنفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل أن يدخل نظامها الأساسي حيز النفاد رواندا٬ 

٬بالنظر إلى صعوبة إنشاء مثل تلك المحاكم الخاصةالتي تواجه المحكمة لة الجمود أيصعد من مس

37 ص]30[ومدى تعارضها مع ما قام به المجلس٬ لأنه لا سبيل في نظره إلا بإنشاء تلك المحاكم

وذلك ربما لعدم وجود محكمة جنائية دولية دائمة ووقوع الجرائم محل المتابعة و التحقيق قبل دخول 

. للمحكمة حيز النفاذسيالأساالنظام 

 الجنائية إلى المحكمة الملفات تشكل عائقا فيما يخص تحويل11ن المادة إفي المقام الثاني فو

دعملها عن في  في الحالة أين تكون مستمرة٬لمحاكم الخاصةاالتي لهذه وكذا الاختصاص الدولية

 فلا يمكن إحالة تلك .]50[ إنشاء المحكمة أنها سابقة علىباعتبارا ذهو الدائمة٬إنشاء المحكمة الدولية

 في المستقبلي الواردالاختصاص لوجود مبدأ  للمحاكم الخاصة إلى المحكمة الدولية هيالملفات التي

. من النظام الأساسي السابق الذكر11المادة 
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 فقطحالةالإأن مجلس يخطر المحكمة بشال.1.2.3.2

 للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق أنهعلى  من النظام الأساسي13تنص المادة

: وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية05بجريمة مشار إليها في المادة 

 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه 14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة ­

.ارتكبتالجرائم قد 

 المدعي إلى المتحدة حالة الأمم٬ متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق  إذا أحال مجلس الأمن­

.العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر قد ارتكبت

مصطلح لم يكن هو الذي تم هذا الومادة تبين استعمال مصطلح حاـــلة٬ ومن خلال ملاحظتنا لهذه ال

.]31[سه شيئا فشيئاه فرض نف ولكن1993اعتماده من طرف لجنة القانون الدولي عام 

 مؤتمر روما٬نه يظهر من مفاوضاتإ ففي النهاية٬حاعتمد المصطل النظام الأساسي نوبما أ

أن ٬ كما يجعلنا نفهم حالات خاصةوضعا أو نه يعني أ بمفهوم المخالفة ندركأن المصطلح يجعلنا ب

ولو ة بمعنى تحديد الأشخاص بأسمائهم ن حالات خاصأ الأمن لا يمكنه إخطار المحكمة بشمجلس

.80 ص]48[من النظام الأساسي13 موسع للمادةذلك بمفهومحاول 

ابالرجوع إلى الوراء قليلا يمكننا أن نفهم المسعى الذي دع:اختيار مصطلح حالةأسباب :أولا

قدم لنا 1993دولي عام  أن مشروع النظام الأساسي الخاص بلجنة القانون ال٬ وهوه النتيجةذإلى ه

.]37[ تهمنا في الدراسةةخاصي

وقد تتضمن في نفس  حالة٬أن المجلس يمكن له إخطار المحكمة بشانمن توقع حيث أنه 

ثار التساؤل حول  ومحددون بأسمائهم٬ ومنه نو أشخاص مذكورن يكون فيهاأيالوقت مفهوم وضعية 

اد المحددين في قرار المجلس أثناء الإخطار يمكن أن يكونوا محل ساس القانوني في أن الأفرالأ

ا النظام توسيع التحقيق ذ والمدعي العام لا يمكنه حسب ه٬تحقيق ومتابعة من طرف المحكمة

في إطار و٬ المحكمةاختصاصضمن جرائم تدخلارتكبوانهم أوالمتابعة ضد أشخاص آخرين يظهر 

يفهم منها  يمكن أن ن القضاياأوالذي ذكر استند عليه نظام روما المصطلح الذيدجل تحديأعملها من 

 من أجل استعمال المصطلح المعتمد من طرف مشروع لجنة ٬ وكل هذاإلى مصطلح حالةأنها تشير

].50[من أجل تخطي هذا العائق حول تحديد المصطلح٬ و1993القانون الدولي لعام 

 من الميثاق تنص 27بين النزاع والوضع٬  فالمادة ومنه فقد نشأت صعوبة تتعلق بالتمييز 

 منه فتنص على أن المجلس 34 العضو الطرف في النزاع عن التصويت٬ أما المادةامتناععلى 
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 دولي٬ فالميثاق لم يضع معيارا معينا للتمييز احتكاكيفحص أي نزاع أو وضع يمكن أن يؤدي إلى 

ئل ما سينتج عن التصويت عليها هل كان كان يعد من بينهما٬ وإن كان جوهر التمييز بينهما في مسا

 جلاء 1946المسائل الإجرائية أو الموضوعية٬  وقد ظهر ذلك جليا في طلب لبنان وسوريا في 

.246 ص ]3[القوات البريطانية والفرنسية عن أراضيها٬ وقد ناقش المجلس طبيعة هذا الطلب

مصطلح حالة من بالاحتفاظبدو مقبولا يقيق٬ في مسألة فتح التحوبالنظر إلى المدعي العام

 ومنه استقلالية المحكمة في ٬أجل عدم تسييس إجراء الإخطار والحفاظ على استقلالية المدعي العام

.80 ص ]48[نفس الوقت

 ولفظ حالة لا وبنظرة تطبيقية نجد أن مجلس الأمن لا يمكنه إخطار المحكمة إلا بشأن حالة

أو وحدة  أو الضيق الذي يعني قيام نزاع بين مجموعة أو فردسير المحدودالتفيمكن تفسيره ذلك 

عسكرية٬ أو أن يفسر ليشير إلى حدث معين دون الرجوع إلى السياق العام للنص٬ وهذا المعنى 

المقصود للفظ الحالة سوف يكون بالطبع مختلفا من حالة إلى أخرى٬ ولكن يجب ألا يتم تعريفه من 

03للمحكمة٬ وبالتالي يخضع للمراجعة القانونية من طرف دائرة مكونة من طرف المدعي العام 

 من النظام الأساسي٬ ومراجعة نهائية من طرف دائرة الاستئناف٬ لتكون 61قضاة وفق المادة 

المراجعة القانونية على درجتين٬ وذلك لضمان تكامل العملية القانونية٬ ومصطلح الحالة هو نفسه 

وهذه .45 ص ]21[ة من المجلس أو الدولة الطرف أو الدولة غير الطرفالمقصود في الإحال

 تستدعي منه أن يقرر إحالة شخص بالنظر إلى تعقيد الإجراء و تعدد مخاطر تأزم الوضع ما الحالة

.]37[ها واعتماد قرار فيا كل قضية ينبغي أن يفتح بشأنها نقاشبصدددام أنه 

الذي راحه بالموازاة مع مفهوم الحالة التي سبق أن عالجناها٬ الذي تم اقتبالنسبة للحل البديل 

أثناء الأعمال التحضيرية كانت مستحسنةنإ و أو وضع٬يسمح بإخطار المحكمة بشأن حالات خاصة

.النهاية تم التخلي عنها في قدنه إف

كان وؤتمر٬ بالنسبة للدول أثناء الميبدو أن الطبيعة السياسية لعمل المجلس كانت محل قلقو

أن يعمل على ترقية  صادر عن مجلس الأمن كجهاز سياسيةقرار إحالننتظر من .من الصعب أن

.محضة يكون عمله بناء على اعتبارات قانونيةأو أنعدالة جنائية دولية 

ومن المعمول به في مواجهة الشكوك حول استقلالية وحياد المحكمة بشأن تحديد الأشخاص 

 والذي له أن يعمل وفقا لاعتبارات قانونية وأن يتجاهل ٬لاغ المدعي العام المستقل وإب٬محل المتابعة

.81­82 ص ]48[كل الاعتبارات السياسية التي تشوش عليه عمله
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 وبالنظر إلى أنه ليس ٬وبالنسبة لإخطار المحكمة من طرف المجلس بالنسبة لحالة خاصة

ل للقيام بتحقيق من أجل الكشف عن المسؤوليات الجنائية ليست له الوسائه  طبيعة قانونية فإناجهازا ذ

 أنشأ فيما يتعلق بالوضع في يوغسلافيا ورواندا لجان تحقيق٬ وهذه الأخيرة  قدالفردية فهذا الأخير

 القيام بتحقيقات جنائية بأتم معنى  لهاكانت مكلفة بمهمة مراقبة الوضع بصورة عامة وليس

جان تقوم بجمع المعلومات ولا تقدم اقتراحات لتسوية النزاع المعروض عليها لأنها لالكلمة

.80­81 ص ]32[

 من أجل التحقيق في الخروقات والانتهاكات 1992وأيضا فإن لجنة الخبراء المنشأة في

ائم ضد الإنسانية توصلت في تقريرها بأنه وقعت جر].51[قانون الدولي الإنساني في يوغسلافيالل

ين في تلك عالظ النبتحديد المتهميوجرائم حرب بما في ذلك جريمة الإبادة٬ لكنها لم تقم في أي حالة

 كما أن لجان التحقيق المشكلة من طرف مجلس الأمن لا يبدو أنها .]52[الانتهاكات وتلك الأفعال

يكون لذا ائي في المواد  الجنائية٬ عبارة عن أجهزة خاصة لمجلس الأمن من أجل القيام بتحقيق ابتد

.حالة فقط بشأن  إلامن الأنسب أن المجلس لا يخطر المحكمة

 يمكن أن ترفع إلى حيثفيما يخص تقارير لجان التحقيق فإنها يمكن أن تظهر بأنها مجدية 

 غير أن تحديد شخص المتهمين يكون من ٬المدعي العام وقوع جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة

. كما سنرىمل المدعي العام وحده وخاصة في مثل هذه الجرائمع

بالرغم مما ورد في النظام الأساسي :إحالة المجلس للمحكمة من وجهة نظر الميثاق:ثانيا

 بشأن قضية معينة إذا كان ذلك سيساهم حسب إلى المحكمة حالة إحالةحول إمكانية مجلس الأمن في 

 إحالته إلى المحكمة أن المجلس فيومنه فيجب على .250ص ]21[ السلم والأمنالمجلس في حفظ

 وكان واضعوه يسعون من خلاله إلى حل النزاعات بين 1945يتقيد بالميثاق٬ إذ أن الميثاق وجد عام 

٬ وبالتالي قد يقع الخلط بين مصطلح وضع وحالة٬ والمجلس هو أو موقفالدول٬ تحت مفهوم وضع 

يقرر أنكل ذلك بصفة تقديرية٬ ويمكن أن نناقش الاحتمالات القليلة في أن المجلس الذي يحدد 

لمتابعة شخص أمام المحكمة الجنائية الدولية على وجه الخصوص قد يساهم في تحقيق هذه المهمة٬ 

لتي  التي تقوم بها الدول واالانتهاكات مقيدا فقط بمجموع ­ على الأقل بالنظر لمواد الميثاق ­ولا يبقى

.تترتب عنها مسؤولية دولية

حيث أن مجلس الأمن يمكن له القيام تحت مفهوم حالة بالإشارة إلى أشخاص في عدد من 

 فقط وإنما حالات خاصة  واحدةاللوائح وهو ما يجعلنا لا نتوقع أنه يمكن له الإحالة إلى المحكمة حالة

.]21[ا أو أوضاع طبقا لما هو منصوص عليه في الميثاقيضأ
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 والسؤال المطروح هو أن نعرف مدى تقبل أو رد فعل المحكمة٬ في حالة تكون مخطرة من 

٬ استعملت مصطلح حالةمن النظام الأساسي13 نظرا لأن المادة وضع٬طرف مجلس الأمن بشأن 

رف في إطار احترام مواد ميثاق الأممص يحب أن يت13والمجلس مثلما هو منصوص عليه في المادة 

لإنشاء ولا يكون متوقعا بالنظر إلى الأعمال التحضيريةوفق النظام الأساسي كذلك٬المتحدة و

الأول فالمصطلح الثاني يتضمن وضع٬  حالة يمكن أن يفهم منها أن تساوي مصطلح ال أن المحكمة٬

.صحيح غير والعكس

 عن بعضهما اتمييزهمكما تم التأكيد على٬ن تم التعرض إليهما أثناء المناقشاتاالمفهومهذان 

 ويمكننا أن نتصور بالنظر إلى مواد النظام الأساسي أن للمحكمة أن ترفض ٬ختلفانم بأنهما البعض

.82 ص ]48[ من النظام الأساسي13 حالة طبقا للمادة دلا يع فيمارذلك الإخطا

بالنظر إلى علاقة المجلس بالمحكمة فإنه لا يعقل أن يقوم المدعي العام برفض الإخطار 

.64 ص ]30[الصادر من المجلس بشكل متكرر٬ وفي كل مرة لا يكون المجلس ملتزما بمبدأ الحالة

 في كل  العاميودور المدعلهذا المبدأ أكثرعملي وواقعي بتفسير المحكمة مستقبلا سيسمحوعمل 

 من طرف المجلس ويرجع لهذا الأخير تحديد  إليهمحال أو وضع  بالنظر في حالات خاصةذلك

.حدةة كل على أو حالوضععنى الذي يجب إطلاقه على مصطلحالم

في تكريس العلاقة العام يدور المدع.1.2.3.3

 المجلس للمحكمة بشأن حالة إحالة النظام الأساسي في معرفة مضمونيمكن هنا أن ننظر إلى 

 من طرف  الحالةغه٬ حيث أن المدعي العام يمكن له عندما تبلها وحيادتهاومدى حفاظه على استقلالي

 تامة٬ دون استقلالية وحول أي جرائم في٬المجلس أن يحقق و يقرر بشأن الأشخاص الذين سيتابعون

 لتساوي المجلس مع الدولة الطرف في هأو غير سواء كان المجلس أي ضغط من أي جهة كانت

.47 ص ]30[موضوع الإحالة

53مادة للأوعدم إجراء أي متابعات طبقا وإذا قرر المدعي العام ألا يحقق بشأن وضع بذاته 

المجلس لا يمكنه سوى أن ف من طرف المدعي العام٬افتتاح التحقيق المتعلقة بالأساسيمن النظام 

الإحالة الصادر من المدعي العام برفض طرف الغرفة التمهيدية لذلك القرارنالنظر ميطلب إعادة 

 من الإحالة المرفوضة٬ لأنه إذا كانت  من المجلسار٬ وهذا فقط إذا كان الإخطار صادالصادرة منه

طرف المدعي العام محالة من طرف الدولة٬ فللمدعي العام أن يبلغ جمعية الدول الأطراف بذلك٬ 

بتقديم طلب بدورها إلى المدعي العام من من أجل أن تقوم الغرفة التمهيديةويقوم المجلس بذلك كله 
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 التي قامت ةأو الدول للغرفة التمهيدية أنه يجوز حيث ٬ الرفض ومراجعة قرارأجل إعادة التقدير

 الأمن أن يطلب من المدعي العام إعادة النظر في قرار حفظ الدعوىسأو مجلبالإحالة 

.46ص ]21[

لا يعرف فهو طرت المحكمة أخ في نفس الرتبة مع أي دولة طرف يعتبرفمجلس الأمن إذن 

 مجلس منالمدعي العام ليس ملزما بتقديم تبرير حول مآل الإخطار الصادر ٬  واملة خاصةأي مع

 غير مرتبط بمسعى مجلس الأمن حول اختصاص المحكمة أو مقبولية القضية٬ ورغم هذا فهوالأمن 

التحديد لصلاحيات المجلس فإنه يعمد في كثير من الحالات إلى تجاوز حدود اختصاصه 

 تخصه لا في مواضيعة بالتدخل أو إيجابي تخصهبصورة سلبية في عدم التدخل في مواضيع

.68­69ص ]44[

 يمكنه أن يجد في الأخير لاهذا  حيث أن ونجد أن النظام الأساسي يؤطرعمل مجلس الأمن

 في مواجهة في صلاحياتهيزيد لإطار ميثاق الأمم المتحدة مصدرا يستمد منه أساسا قانونيا لذلك 

 اعتبارهما تابعين لتصرف مجلس الأمن يمكن من منطلق أنه لا المحكمة ولا المدعي العام المحكمة

٬ وأن واضعي النظام الأمم المتحدةأعضاء في ليسااباعتبارهمفي إطار الفصل السابع إذا كان 

.130 ص ]38[الأساسي أكدوا على استقلاليتهما

جد بأن إخطار مجلس الأمن لا نمن النظام الأساسي53/1٬نص المادةمن خلال التطرق ل

 دون الرجوع إلى النصوص الأخرى المتعلقة  تدفع إلى فتح تحقيقمباشرةيمكنه أن يشكل أرضية 

.بالاختصاص ومقبولية القضية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة

لعام لا يتأتى له أن يفتح تحقيقا  أن المدعي ايمكن التصور ومن ناحية تطبيقية لا ٬بالمقابل

 ومهما يكن من أمر فإن هذه المسألة يغلب عليها الطابع النظري ٬عندما يخطر من طرف المجلس

 يمكننا أن نتصور٬ إلا أنه ن قد اتفقوا على إخطار المحكمةو كان الأعضاء الخمسة الدائمحتى وإن 

يبدو ن الأمر  لأ عديدةمكن أن يثير مخاوف يعمل المحكمةدور المجلس في ذلك أن  يقع تحقيق وألا

.79 ص ]48[أن يقوم المجلس بإخطارات عشوائية من طرفهفي إمكانية 

 عليه الوقائع المعروضةحول سلطة المدعي العام في تقدير  قائم هناك انشغالمع ذلك يبقى 

 مواد شروح فيمما دام أن هذا الأمر غير ٬  من المجلس إلى المحكمةالإحالةوطرق تحويل قرار 

 لا يكترث لقرار مجلس الأمن بشأن إخطار المدعي العاملا يمكن أن نتصور أن و٬النظام الأساسي

 والأكيد أن المحكمة .المحكمة من أجل الإخطار٬ حتى وإن كانت هذه الأخيرة لا تقر له ذلك صراحة
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 هناك ضمانات  لكن٬للاختصاصاأو تطرقهيمكن لها بعد ذلك أن تقر العكس بمناسبة فحصها 

لمدعي العام يمكن أن تكون محل وجود فعلي أثناء مراحل عمل  من ا ضد التعسف المحتملاحتياطية

.16 ص ]53[المحكمة مستقبلا

م ض الذي سيحدث بين المحكمة ومنظمة الأمم المتحدة يمكن أن يالاتفاقومن هذا المنطلق فإن 

 على سبيل المثال كيفية إحالة قرار  يحدد٬ كأنغيرهاوفي طياته بعض التوضيحات حول هذه المسألة 

 الأساسي فإن فوفق النظام وبالتالي  وكيفية تعامل المحكمة مع هذا القرار٬المجلس على المحكمة

للمدعي العام واجبات وسلطات فيما يتصل بالتحقيق حيث يمكن له في سبيل توسيع التحقيق والكشف 

 قد أخذت نقاشا هاما في واستقلاليته وسلطاته ه كما أن دور كل التدابير الممكنة٬اتخاذعن الحقيقة 

مفاوضات روما تأرجحت بين مباشرة التحقيق بنفسه وبين طلبه من الغرفة التمهيدية السماح له 

بإجراء تحقيق وبين أنه لا يجوز له القيام بالتحقيق بنفسه وإنما بناء على طلب الدولة الطرف

.أو الغرفة التمهيدية

بإصدار مذكرات استدعاء بحق وزير  لدى المحكمة الجنائية الدولية طالب المدعى العام قد و

وهو اسمٌ مستعار (٬ "علي القشيب"الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد 

عروفة ٬ ترتكب القوات الحكومية السودانية وقوات الميليشيا الم2003ومنذ أوائل ).لعلي محمد علي

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاقٍ واسع ضمن إطار عمليات مكافحة "الجنجويد"باسم 

وقد .التمرد التي تشنها ضد الحركات المتمردة في إقليم دارفور غربي السودان عند الحدود مع تشاد

وادث تعرض المدنيون إلى هجماتٍ برية وجوية مباشرة تضمنت حالات إعدام دون محاكمة٬ وح

.ضافةً إلى نهب الممتلكاتإالنطاق٬ اغتصاب وتعذيب وتشريد قسري واسع

وتأتي مطالبة المدعى العام بعد حوالي عامين من إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بإحالة 

٬ فتح 2005حزيران /وفي يونيو.الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيه

.قاً رسمياً في الجرائم المرتكبة بدارفورالمدعى العام تحقي

ومن المنتظر أن تقوم الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الآن بمراجعة المعلومات التي 

.قدمها المدعى العام إليها؛ لاتخاذ قرارها بشأن كفاية الأدلة لإصدار المذكرات التي يطلبها الإدعاء

بأن الشخصين قد ارتكبا "أساس معقول للاعتقاد" التمهيدية أن هناك فإذا وجد القضاة في الدائرة

أنهما سيمثلان أمام المحكمة؛ فسوف "كافية لضمان"الجرائم المتهمين بها٬ وأن الاستدعاءات 

.يصدرون مذكرات الاستدعاء
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 التعاون مع المحكمةإلى المجلس في دفع الدول اختصاص.1.3

دولية أوامر وأحكاما وقرارات٬ وتستطيع المحكمة اللجوء إلى تصدر المحكمة الجنائية ال

 لإلزام الدول بالتعاون مع المحكمة٬ سواء آلياتمجلس الأمن لتنفيذ مجمل هذه الأحكام٬ إذ توجد عدة 

 غير الأطراف٬ على أن هناك العديد من لأو الدومنها ما تعلق بالدول الأطراف في النظام الأساسي٬ 

 في مسألة تعاون الدول معها٬ وعليه قد يكون دور الأساسي للمحكمةلها النظام العوائق التي يحم

.المجلس هنا لازما لإزالة هذه العوائق٬ ودفع المحكمة إلى العمل بصورة فعالة

لزام الدول بالتعاون مع المحكمةإوسيلة.1.3.1

 منصوص عليها في تآلياك  التعاون مع المحكمة فهنافيها الدول عنفي الحالة التي تمتنع 

 منه٬ لمحاولة رد تلك الدولة عن موقفها٬ 87/5 نص المادةوكذا فيمن النظام الأساسي٬ 87/7المادة

أو مجلس الأمن طراف قرار بإحالة المسألة إما إلى جمعية الدول الأاتخاذ في الآلياتوتتمثل هذه 

.حسب الحالة لكن الذي يهمنا هو ما يتعلق بمجلس الأمن كما سيأتي

وسيلة إلزام الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة.1.3.1.1

قوانينها تظهر نية الدول في التعاون مع المحكمة تظهر من خلال مدى التزامها بتكييف 

 الدوليةةالمحكمة الجنائيمع ت٬ لتتماشى مع ما يتطلبه التعاون  المتعلقة بالإجراءاوبالأخص٬ ةالداخلي

]49.[

 دولة طرف امتثالفي حالة عدم ( من النظام الأساسي للمحكمة على أنه87/7تقضي المادة 

لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة 

لوظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بهذا المعنى وأن تحيل المسألة 

فهذه المادة تمنح )دول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان قد أحال المسالة للمحكمة جمعية الإلى

 حق إصدار قرار وإحالته اختصاصهاالمحكمة عندما تحجم دولة عن التعاون معها في قضية هي من 

. جمعية الدول أو المجلس حسب الحالةإلى

 عن تنفيذ قرارات سئولةم فبالنسبة لجمعية الدول الأطراف وبالتعاون مع مجلس الأمن 

المحكمة وأحكامها٬ وأن تطلب من الدول الأطراف في حال عدم التعاون أن تتعاون مع المحكمة 

 الوطنية ووفقا للإجراءات التي تحددها هذه القوانين٬ وتأمين هذا التعاون في اختصاصهالتفعيل 
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دولة الطرف مع المحكمة الجنائية  كانت القضية التي لم تتعاون فيها الإذاأما .78 ص ]54[القوانين

الدولية قد أحيلت إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي٬ فإنه للمحكمة أن تحيل مسألة عدم التعاون 

 الناشئة عن بالتزاماتها مجلس الأمن٬ وللمجلس بعد ذلك أن يصدر قرارا يذكّر فيه الدولة الطرف إلى

 ملزمة وفق رتدابير غي٬ ويشتمل مثل هذا القرار إما على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

].55[الفصل السادس من الميثاق٬ وإما على تدابير ملزمة وفق الفصل السابع منه

فإذا أصبحت الدولة الطرف غير المتعاونة مع المحكمة متعاونة معها٬ فإن مواد النظام 

ساعدة القضائية تصبح مطبقة٬ كتلك المتعلقة الأساسي الأخرى ذات الصلة بشأن التعاون الدولي والم

وعلى أية .81 ص ]54[ مثل هؤلاء الأشخاصواستلام المحكمة وإلقاء القبض إلىبتسليم المجرمين 

حال فان المحكمة سوف تتعاون مع الدولة الطرف وفقا لنصوص النظام الأساسي للمحكمة٬إذ لن 

 الدولة الطرف على التعاون مع المحكمة ر لإجباتدابيرتكون المحكمة ملزمة بما أصدره المجلس من 

إذا كانت هذه التدابير لا تتفق و نظامها الأساسي٬ كما أن المجلس يستطيع أن يجبر الدولة الطرف 

.على التعاون مع المحكمة سواء أكان هو من أحال القضية أم لم يكن هو

مةوسيلة إلزام الدول غير الأطراف بالتعاون مع المحك.1.3.1.2

من النظام الأساسي للمحكمة آلية لإلزام الدول غير الأطراف بالتعاون 87/5تضمنت المادة

للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم (مع المحكمة بقولها 

الدولة أو على  مع هذه اتفاقالمساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو 

.ي أساس مناسب آخرأ

 مع المحكمة وامتنعت عن اتفاقافي حال ما إذا دولة غير طرف عقدت ترتيبا خاصا أو 

 تخطر نللمحكمة أالتعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو أتفاق من هذا القبيل٬ يجوز 

).جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان هو الذي أحال المسألة للمحكمة

قبل التعرض للآلية التي إشتمل عليها النص٬ فإن ما تعلق بمجلس الأمن يذكرنا بنص المادة و 

يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة ( من الميثاق التي تنص 94

.81 ص ]54[)العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها
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 عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة فللطرف وإذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما

 يقدم توصياته٬ أو يصدر أن مجلس الأمن٬ ولهذا إذا رأى المجلس ضرورة لذلك إلىالآخر أن يلجأ 

. لتنفيذ هذا الحكماتخاذهاقرارا بالتدابير التي يجب 

الأمم المتحدة بل  بالتعاون ليس مقصورا على أعضاء الالتزام هذه تشير إلى أن 94فالمادة 

إلىحيث أنه بإمكان الدول غير الأعضاء اللجوء )أحد المتقاضين(يتسع ليشمل الدول غير الأعضاء

محكمة العدل الدولية٬ وفقا لضوابط وضعها المجلس والجمعية العامة٬ فبالإمكان إلزام الدول غير 

الممكن إلزام الجنائية الدولية فمن الأطراف بالتعاون مع محكمة العدل الدولية٬ وبالمقارنة مع المحكمة

الدول غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع المحكمة وفق نص 

.السالفة الذكر87/5الماد

٬ )حكم تصدره المحكمة( من الميثاق أشارت إلى كلمة 94إلا أن الملاحظ هو أن نص المادة 

ن يشمل أمورا أخرى٬ وبالرجوع إلى أراء الفقهاء نجدها تؤكد على فالنص يقتصر على الحكم دون أ

أن النص لا يقتصر على أحكام محكمة العدل الدولية٬ بل يتعداها إلى أحكام المحاكم الدولية الأخرى 

94 بين المادةوالاختلافمن النظام الأساسي 87/5ةومنها المحكمة الجنائية الدولية وفق نص الماد

 من النظام الأساسي 87/5من النظام الأساسي من حيث أن نص المادة 87/5لمادةمن الميثاق وا

.81 ص ]54[يشترط ترتيبا خاصا أوإتفاقا بين الدولة غير الطرف والمحكمة الجنائية الدولية

:والنتيجة المتوصل إليها من هذه المقارنة أنه من الممكن أن تتجسد في ثلاث فروض هي

. مع المحكمة وهي عضو في الأمم المتحدةالاتفاقلدولة غير الطرف أبرمت  الفرض الأول هو أن ا­

.المتحدة وهي عضوا في الأمم الاتفاق الفرض الثاني أن تلك الدولة لم تبرم ­

. المتحدةالأمم الفرض الثالث أن تلك الدولة لم تبرم الاتفاق مع المحكمة وهي ليست عضو في ­

لانعقاد قد اشتمل على الشروط الواجب توافرها 87/5مادةفبالنسبة للفرض الأول فان نص ال

: المجلس لإلزام الدول غير الأطراف بالتعاون مع المحكمة وهياختصاص

. أن تكون الدولة غير الطرف هي التي لم تتعاون مع المحكمة­

. أن يكون المجلس هو من أحال القضية للمحكمة­

.82 ص ]54[لمحكمة تعاون مع ااتفاق أن تكون الدولة أبرمت ­

فإذا تخلف الشرط الأول فانه في مثل هذه الحالة تطبق الآلية السالفة الذكر كما هي٬ أما إذا 

تخلف الشرط الثاني فإن المحكمة لا يمكن لها اللجوء إلى مجلس الأمن لإجبار تلك الدولة على 

 ومن الممكن للمحكمة  من الميثاق94٬التعاون٬ وإن كانت هذه الحالة تدخل ضمن نطاق المادة 
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اللجوء إلى المجلس لإرغام هذه الدولة على التعاون٬ خاصة إذا كان عدم التعاون من الممكن أن يهدد 

الأمن الفرض الثاني٬ وبالنسبة للفرض الثالث فإن مجلس إطار وهذا يدخل في الدوليينالسلم والأمن 

ة أم لا٬ ومن ثم فإن ذلك لن يؤثر في  سواء أعلنت الدولة التعاون مع المحكمالاختصاصينعقد له 

 المحتملة أمام المجلس والتي يمنحها له الميثاق والنظام الأساسي للمحكمة٬ وعندما يتم الاختيارات

 والمساعدة  بالتعاونالصلة المتعلقةإلزام هذه الدول بالتعاون مع المحكمة فإن النصوص الأخرى ذات 

.القضائية يتم تطبيقها

 وذلك  من خلال ما تطرقت اليهمن الدولي يلزم الخرطوم بالتعاون مع المحكمة مجلس الأ حيث ان 

 القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية اليوم بإصدار مذكرات بشأنهيومن رايتس ووتش 

اعتقال بحق وزير سوداني وأحد قادة الجانجويد٬ وكلاهما متهمٌ بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 

.ور٬ يلُزم الخرطوم بتسليم المشبه بهما لمحاكمتهما في لاهايفي دارف

٬ أصدرت دائرة ما قبل المحاكمة الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال أصدرتكما 

بحق كلٍّ من وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجانجويد المعروف باسم 

والرجلان متهمان بلعب أدوارٍ ).مٌ مستعار٬ واسمه الحقيقي هو علي محمد عليوهو اس(علي القشيب 

وعلي القشيب .2004 و2003قيادية في سلسلةٍ من الهجمات ضد المدنيين في غرب دارفور عامي 

.محتجزٌ الآن في السودان بسبب اتهاماتٍ أخرى وجهتها إليه محكمةٌ سودانية وطنية

"برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتشوقال ريتشارد ديكر٬ مدير  يمثل قرار المحكمة :

"وأضاف بأن".اليوم خطوةً هامة بالنسبة للضحايا في دارفور الخرطوم ملزمةٌ الآن بتنفيذ مذكرتي :

".الاعتقال وإرسال المشتبه بهما إلى لاهاي

 بأن هارون والقشيب يتحملان "أساس منطقي للاعتقاد"وقد وجدت دائرة ما قبل المحاكمة أن ثمة 

.المسؤولية عن اضطهاد واغتصاب ومهاجمة وقتل المدنيين في أربع قرى بولاية غرب دارفور

 صفحة٬ تبين الأدلة أن هارون قام بتجنيد عناصر الجانجويد 58وطبقاً لقرار المحكمة الواقع في 

 أما علي القشيب فيزُعم أنه قاد .الذين نفذوا الهجمات٬ وكذلك بدفع المال لهم وتزويدهم بالأسلحة

.الهجمات وقام بتجنيد وتعبئة وتسليح ميليشيا الجانجويد التابعة لقيادته وتزويدها بالإمدادات

وفي قرارها بإصدار مذكرات الاعتقال٬ أشارت دائرة ما قبل المحاكمة إلى تصريح وزير الخارجية 
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كما تحدثت أيضاً عن مؤشراتٍ .ئية الدوليةالسوداني بأن الخرطوم لن تتعاون مع المحكمة الجنا

مفادها أن أحمد هارون يقوم بإخفاء الأدلة٬ وإلى حقيقة أن علي القشيب موجودٌ رهن الاحتجاز في 

.السودان مما يجعله غير قادرٍ على المثول طوعاً أمام المحكمة دون إصدار مذكرة

الوضع في دارفور إلى المدعي العام في ٬ الذي أحال 1593ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

٬ الحكومة السودانية بالتعاون الكامل مع التحقيقات 2005آذار /المحكمة الجنائية الدولية في مارس

.التي تجريها المحكمة

"وقال ريتشارد ديكر وعلى .لقد ألزم مجلس الأمن السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية:

"وتابع يقول". بذلكبالالتزامانيين التوقف عن تجاهل واجباتهم  السودالمسئولين وعلى المجلس :

".مراقبة سلوك السودان والإصرار على قيامه بتسليم المشتبه بهما كما تطالب المحكمة

ولا يقتصر التعاون المطلوب من الحكومة السودانية على مجرد تنفيذ مذكرتي الاعتقال٬ بل و يشتمل 

كما وينبغي على .تعامل الإيجابي مع مطالب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدوليةأيضاً على ال

كل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي اتخاذ خطواتٍ من شأنها ضمان تقيد الحكومة السودانية 

.بهذه الالتزامات

 الحكومة السودانية  وعلى نحوٍ شامل٬ مسؤولية2004وقد وثقّت هيومن رايتس ووتش٬ منذ أوائل 

كانون الأول /ففي تقريرها الصادر في ديسمبر.عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور

" بعنوان2005 مسؤولية الحكومة السودانية عن الجرائم الدولية في :تعزيز حالة الإفلات من العقاب:

ة السودانية القائمة على استخدام  الحكومإستراتيجية٬ أوردت هيومن رايتس ووتش تفاصيل "دارفور

. المدنيين والقوات المسلحة لتجنيد ميليشيات الجانجويد ودعمها وتنسيق عملهاالمسئولين
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معها في مسألة تعاون الدول  للمحكمةدعم المجلس.1.3.2

لا يمكن تفعيل مبدأ التكامل بين اختصاص المحكمة والقضاء الوطني إلا بتعاون الدول 

٬ على أن التساؤل ءغير أعضا في الأمم المتحدة أم أعضاءعضاء في المجتمع الدولي سواء أكانت الأ

يبقى في الدور الذي يجب أن يلعبه المجلس في دفع الدول إلى التعاون مع المحكمة٬ وعليه سنعالج في 

لمجلس في كل هذا المطلب النقائص الموجودة في النظام الأساسي للمحكمة في مسألة التعاون٬ ودور ا

.ذلك

 النظام الأساسيحسب بالتعاون الالتزامالنقائص في .1.3.2.1

 بل تعتمد على ٬خاصة بهاعسكرية أو قوة أمنيةإلىلا تحتكم المحكمة الجنائية الدولية 

 إلى المسألة ضمن أحكام نظامها يتشير هحيث الدول بشأن تفعيل عملها٬  المقدم منتعاونال

 المحاكم  عملأثناءظهرت ر في التعاون من طرف الدول يشكل صعوبات جوهرية الأساسي٬ والقصو

 ذلك رئيس محكمة يوغسلافيا من خلال تقاريره السنوية الموجهة إلىالجنائية الخاصة مثلما أشار 

ن هناك أمن ].56[1997 أوت07للجمعية العامة إذ صرح في التقرير الرابع السنوي المقدم في 

 الدولية بعين  وبالتالي يتعين أن تأخذ المحكمة الجنائية المحكمة٬ الدول معصعوبات في تعاون

 مثل تلك الصعوبات التي واجهت المحاكم الجنائية الخاصة٬ وتستفيد منها في ممارسة الاعتبار

.18 ص ]57[ بشكل فعالاختصاصها لأن هذا التعاون يساعد المحكمة على الاضطلاع بمهامها

ائص العامة للالتزام بالتعاون يمكن أن نستنتج أنّ إخطار المجلس للمحكمة وبالنظر إلى الخص

 للتعاون الدولي ة من النظام الأساسي المخصص102 إلى 86يفعل مسألة التعاون طبقا للمواد 

 عاما بالتعاون بالنسبة لكل دولة طرف٬ كما تشير التزاما تضع  منه86 فالمادة ٬والمساعدة القضائية

 يسري عليها ما يسري على الدول  فإنه المحكمةاختصاص إلى الدول الغير التي قبلت في هذا الصدد

 منه أوجدت آلية لإلزام الدول غير الأطراف 87/5 وأن المادة ة٬ خاصالتزامات من الأطراف

 كانت الإحالة صادرة من المجلس ولم تتعاون الدول مع المحكمة فللمحكمة فإذا٬ بالتعاون مع المحكمة

 بالتعاون فإنه مفصل في المواد الالتزامفحوى  أما فيما يخص .82 ص ]54[ر المجلس بذلك  تخطأن

 التي تتضمن إمكانية أن تطلب المحكمة من الدول الأطراف ما من شأنه المساعدة في 93 حتى 89

.إحالة المتهمين إليها٬ أو إلقاء القبض عليهم لمحاكمتهم
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 ويمنح أسبابا ٬  فيما يخص التضييق في مسألة التعاونيبقى النظام الأساسي في صالح الدولو

بدرجة أكبر يسمح للدولة من النظام الأساسي 93المادة  بالتعاون في فالالتزامتسمح بتوجيه عملها٬ 

 وهو ما ارتكزت عليه فرنسا و الولايات ٬برفض طلب مساعدة المحكمة إذا كان أمنها العام في خطر

07 فقرة 72كما أن المادة . شأنه أن يعرقل بشكل ملحوظ عمل المحكمة وهذا من٬الأمريكيةة المتحد

٬ وقد جاء ذلك تحت لا تسمح للمحكمة بسلطة التصريح والإعلان بوثائق الدولة محل إجراء القضية

.212 ص ]58[)حماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطني(عنوان 

ستخلاص رفض من ذلك القبيل وإعمال نص اوالنتيجة الوحيدة أن النظام الأساسي يسمح لها ب

 عليه العرف استقر المتعلق بالمعاقبة على عدم التعاون تطبيقا لما  من النظام الأساسي87المادة 

 إليها يسمح للدول بتجميد انضمتاتفاقية الموجودة في لالتزاماتهاالدولي من أن مخالفة إحدى الدول 

كن لجمعية الدول اتخاذ بعض التدابير تجاه هذه الدولة٬ غير وهو ما يسمح لنا بالقول أنه يم٬ عضويتها

٬ فإنه يكون من الأساسي لعدم النص عليها في النظام أنه فيما يتعلق بصعوبة اعتماد مثل تلك العقوبات

ومهما يكن من أمر .الصعب أن تجبر دولة بالإعلان عن وثائقها عندما تكون مهددة في أمنها الوطني

خاصة ٬ ية يمكن لها أن تطلب رفض التعاون عندما يكون المجلس مصدر الإخطارفإن الدولة المعن

إذا كانت إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكان الأمر يتعلق بأمنها الوطني

داث  بعد أحالأمريكية خاصة نتصور ذلك من الولايات المتحدة أنويمكن .272­273 ص ]30[

11/09/2001.

 يسمح لها بعدم الاستجابة لطلبات التعاون ا للدول مبرربذلك فإن النظام الأساسي يعطي عليهو

 من 95 و94ونجد المواد  لهذا الإجراء٬ مع المحكمة دون أن يبدو ذلك كرفض مبدئي من طرفها

الدول الأطراف ما دام  تؤكد على إمكانية تأخير تنفيذ طلب التعاون بناء على طلب الأساسيالنظام 

٬ على تلك الإجراءاتبالالتفاف أنه من الممكن أن يقوم المجلس يبدو ولا ٬النظام الأساسي يسمح بذلك

وبالتالي فإن هذا الحكم يفهم في سياق سيادة كل دولة٬ بحيث يمكن لها وحدها أن تحدد ما إذا كان 

تنطبق هذه المادة في أي حالة يؤدي (ص  التي تن٬72/1 ودليل ذلك نص المادةأمنها الوطني في خطر

فيها الكشف عن معلومات أو وثائق تابعة لدولة ما إلى المساس بمصالح الأمن الوطني لتلك الدولة 

 خاصة الاستثنائية٬ كما أنه يجوز للدولة أن تتحلل من التزاماتها الدولية في الظروف ...)حسب رأيها

٬ فكيف بنا في مجال التعاون مع المحكمةالإنسانة حقوق إذا علمنا أن ذلك مسموح به في مجال حماي

 يبدو كعائق على  والذي لكن الخطر الأكبر في التعسف في استعمال هذه الأحكام176٬ ص ]04[

 أن تفعل ما تشاء٬ وسيادتها عتستطي٬ لأن الدولة تتمتع بالفعل بالسيادة ولكن لا عمل هذه المحكمة
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 الدولية الأخرى والالتزامات بالدستور وخارجيا بالمعاهدات ليست مطلقة٬ بل هي مقيدة داخليا

.325 ص ]8[

ذلك  وشرعية  البريطاني المتمثل في أن المحكمة يمكن لها أن تقدر مدى تأسيس والاقتراح

وما إذا كان يسمح بإيجاد توازن بين مطالبات الدول إعمالا ٬  الأمن الوطني فكرة على بناءالرفض

 لم يتم العمل به نتيجة المعارضة الشديدة هغير أن٬ لاختصاصاتها٬ وبين ممارسة المحكمة دأ السيادةلمب

.]59[للأمريكيين

 من النظام الأساسي٬ يبين أن 89 بالتعاون حسب المادة للالتزاموفي الأخير هناك تقييد 

لتشريعات الوطنية٬ فقد جاء في طلبات التوقيف أو التقديم تبقى مرتبطة بالإجراءات المعمول بها في ا

يجوز للمحكمة أن تقدم طلبا مشفوعا بالمواد المؤيدة للطلب المبينة (ما يدل على ذلك٬ 89/1المادة

٬ للقبض على شخص وتقديمه إلى أي دولة قد يكون ذلك الشخص موجودا في إقليمها٬ 91في المادة 

 أن الأطرافلشخص وتقديمه٬وعلى الدول وعليها أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك ا

تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقديم وفقا لأحكام هذا الباب وللإجراءات المنصوص عليها في قوانينها 

٬ فهذه المادة من شأنها أن تؤثر سلبا على عمل المحكمة فيما يتعلق بطلبات التوقيف أو )الداخلية

 البسيط أن نظام التعاون المعمول به في النظام ويبدو من هذا الشرح.475ص ]21[التقديم

 التي يمكن أن تستعملها الدول للتنصل من واجب التعاون معهاالمزالقالأساسي يحتوي على بعض 

بالنسبة لمجمل الحالات فإن تصرف الدول لا يمكن تكييفه على أنه إخلال لواجب و.274 ص ]30[

دة في النظام الأساسي٬ وهو ما كان يجب تجنبه أثناء التعاون٬ فهي قد تستغل تلك الثغرات الموجو

.مؤتمر روما

 المجلس للمحكمةفي إحالةتفعيل واجب التعاون .1.3.2.2

 القانونية الوطنية التي تنفذ أوامر وأحكام المحكمة الجنائية الأجهزةيتم التعاون من خلال 

 القانونية الوطنية للدولة الأجهزةلال الدولية٬ ويتم توجيه صور التنفيذ والتعاون بين الدول من خ

.الطرف٬ أو حتى للدول المتعاونة غير الطرف

سبق وأن ذكرنا أن مجلس :إمكانية تجاوز العقبات المنصوص عليها في النظام الأساسي:أولا

التزامرأينا فإن  ومثلما ٬ الأساسيفي النظامالمدرجة  بالتأكيد للمحكمة بتخطي العقبات الأمن يسمح

 الثغرات٬ التعاون مع المحكمة مثلما هو منصوص عليه في النظام الأساسي يحتوي على عدد من

 من شأنه وهذا٬ولن نكون مبالغين إذا قلنا بأن الدول الأطراف تسعى إلى تحريك وتجاوز تلك العقبات
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ل تحكيم من طرف مجلس الأمن حالاختلافات في التقدير بحيث تكون في النهاية ميؤدي إلى أن 

.451 ص ]21[حسب ما نص عليه النظام الأساسي ومقتضيات الفصل السابع من الميثاق

ن دور مجلس الأمن مثلما أشرنا إليه في الأمثلة السابقة ينحصر في إلزام الدول على وعليه فإ

فيف من ارتباط  بحيث يعمل على التخ إلى أبعد من ذلك ويمكن أن يذهب مع المحكمة٬التعاون

المحكمة بالدول٬ ويكون ذلك عندما يقوم مجلس الأمن بإصدار أمر بالقبض على المتهمين بواسطة 

٬ وعندما يتم إلزام الدول غير  حدث ذلك في قضية يوغسلافيا مثلما طرفهمشكلة منالالسلمقوة حفظ 

تطبق كتلك ات الصلة  فإن المواد الأخرى ذ٬ بالتعاون مع المحكمةالأساسيالأطراف في النظام 

.85ص ]54[]60[ القبض عليهموإلقاء المطلوبين الأشخاصالمتعلقة بتسليم

تحتاج المحكمة الجنائية الدولية الدائمة : المترتبة على رفض التعاون مع المحكمةالآثار:ثانيا

م البحث والتحري والتحقيق  مساعدة الدول٬ لكي تقوم بمهاإلىعلى غرار المحاكم الجنائية الخاصة٬ 

على أحسن وجه٬ وذلك لعدم توافرها على جهاز شرطة خاص ومستقل عن باقي الأجهزة الدولية 

 الفصل التاسع مخصصا للتعاون الأساسيالأخرى الموجودة في القوانين الوطنية٬ لذلك نجد في النظام 

عامة للتعاون٬ على أن الدول الأعضاء  البالالتزاماتالمعنونة 86الدول مع المحكمة٬ إذ تنص المادة 

تتعاون مع المحكمة بصورة كاملة في التحقيقات والمتابعات التي تقوم بها بشأن الجرائم التي تدخل 

٬ لكن قد يحدث أن بعض الدول ترفض التعاون مع المحكمة تحت أي تسبيب٬ فما هي اختصاصهافي 

.126 ص ]7[الآثار المترتبة على رفض التعاون مع المحكمة؟ 

 محكمة يوغسلافيا السابقة مع الدول هقد عرفت مسألة رفض التعاون مع القضاء الدولي  و

التابعة ليوغسلافيا سابقا في توقيف أو تسليم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم المقيمين على 

بتسليمامت أراضيها٬ فكرواسيا مثلا كيفت تشريعها الوطني من أجل التعاون مع هذه المحكمة٬ وق

.بعض الأشخاص٬ عكس صربيا التي رفضت تقديم المساعدة أو التعاون مع المحكمة بأي شكل كان

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نص على حالات 87إلا أن نص المادة 

م التعاون٬ عدم التعاون٬ إذ يلاحظ أن هذه المادة لا تمنح المجلس سلطة واسعة في حالات عد

بخلاف ما كان عليه الحال في المحكمتين الجنائيتين ليوغسلافيا سابقا ورواندا٬ ولم تنص على 

الإجراءات الواجب إتباعها من طرف جمعية الدول الأطراف لإلزام الدول بالتعاون مع المحكمة

.159 ص ]38[

 وجود عقوبات حقيقية على على  صوري لعدمالتزامالتعاون المطلوب من الدول ما هو إلا و

عدم التعاون باستثناء ما يصدره المجلس من قرارات لتذكير الدول بالتزاماتها بمقتضى النظام 
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 للمحكمة أو اتخاذ بعض التدابير غير الملزمة أو الملزمة وفق الفصلين السادس والسابع من الأساسي

ية فيينا لقانون المعاهدات قد أخلت بالتزاماتها وبالتالي تكون الدولة وفقا لاتفاق.٬81 ص]54[الميثاق

.الدولية المترتبة عن معاهدة٬ وتكون بذلك عرضة لتحمل المسؤولية الدولية

 التعاونعدم الجزاء على لتوقيعمجلس الاللجوء إلى .1.3.2.3

 بحيث أن الإخطار ينبع من دولة طرف أو ٬ نتائج عدم تعاون دولة مع المحكمةسنقوم بفحص

 طرف المدعي العام من جهة و مجلس الأمن من جهة ثانية٬ فإذا كان الإخطار من المجلس ولم من

 وهنا يتدخل المجلس طبقا ٬ فإن المحكمة تبلغ المجلس بعدم تعاون الدول الأطراف٬تتعاون الدول معه

دعي أما إذا كانت دولة الطرف هي التي أحالت أوأن الم.475 ص ]21[ من الميثاقللفصل السابع

باشر التحقيق بنفسه فكيف يتم الأمر؟

انطلاقا من المعنى الذي يفيد بأن :الأخرىحالات الإحالة الجزاء غير مؤكد في توقيع:أولا

هناك تقصير في إرادةنإذا كاحالة ما في محاكمة الشخص المتهم في المحكمة تتجه إلى التدخل

 هنا أن الدولة  و يبدو في محاكمة ذلك الشخص٬لوطنية بالنسبة للجهات القضائية االدولة أوعجز

 تلك يبالنظر فالمختصة الطرف قد تتمسك بمبدأ التكامل في مواجهة المحكمة لكي تبقى هي 

 أن تتعاون فعليا مع المحكمة٬الاتهام متناقضا أن ننتظر من الدولة محل الجريمة٬ حيث يكون الأمر

 وليس التحجج بمبدأ تجد نفسها في مواجهة رفض تعاون حقيقيمحكمة يكمن في أن لوالخطر بالنسبة ل

 مقارنة مع غامضة٬تبقى إلى يومنا هذا  التي يمكن توقيعها إن العقوباتوسنجد كذلك ٬ التكامل

 أثر ذلك الوقت لا يكون لها فيوقدالعقوبات التي يصدرها المجلس وفق الفصل السابع من الميثاق٬

عدم  للعقاب فإن المحكمة سوف تكون مجبرة على أن نقوم بةلاة فع٬ وفي غياب آلي وفعالإيجابي

جعلناغيرمتفائلين بالنسبة لقدرتها على  ي وهوما التي ترفض التعاون معها٬الدول الأطرافمعاقبة 

.]49[إتمام الإجراءات بشكل جيد

المادة التعاون فإن الأساسي المتعلقة بالعقاب على رفض أحكام النظامإلىالنظر  عند هلكن

مقدم من الفي حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب التعاون "أنه  علىنص ت451 ص ]21[منه87/7

 ويحول دون ممارسة المحكمة لوظائفها واختصاصاتها ٬المحكمة بما ينافي أحكام النظام الأساسي

ة الدول بموجب هذا النظام٬ يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بهذا المعنى وتحيل المسألة إلى جمعي

".الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة 
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:تقوم الجمعية بما يلي( المتعلقة بجمعية الدول الأطراف تنص على )و(112/2والمادة 

.496 ص ]21[) في مسألة عدم التعاون87 من المادة 7 و5والنظر عملا بالفقرتين

 يجعلنا نرى أن المحكمة تفعل المادة هالنسبة للدولة الطرف فإن عدم تعاونوإذا اعتبرنا أنه با

٬ وتظهر تلك منه87/5 للدولة غير الطرف تفعل المادةة٬ وبالنسب فيما يخص رفضها التعاون87/7

٬ ولا تفي بالالتزامات التي الدولة بهذا الشكل في نظر المجموعة الدولية بأنها تخرق القانون الدولي

إذا رفضت الانصياع لمثل ذلك فهنا و للمحكمة الجنائية الدولية٬الأساسيليها هي في النظام صادقت ع

ات  يكون من الملائم اتخاذ تدابير عقوب ولكن بموجب الميثاقالتزاماتهااحتراملا يكفى حثها على 

 الأطراف٬  تحدد التدابير التي يمكن أن تعتمدها جمعية الدوللم112/2فعالة ضدها٬ غير أن المادة 

 أي توضيح حول هذه الجنائية الدولية قدمتلمحكمة ل القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات كما لم تقدم

٬ خاصة أن عملهاهذه الاخيرة تنتظر التوضيحات من المحكمة عندما تبدأ نالجدير أالنقطة ويكون من 

تنوعة ومتناقضة في كثير  المقترحة من طرف الفقه هي الأخرى م112/2تفسيرات المعطاة للمادة ال

.]61[من الحالات

قسرية إذابالنسبة لبعض الفقهاء لا يبدو بأن جمعية الدول الأطراف بإمكانها اعتماد تدابير 

غير أن . فقط في تطبيق فكرة الضغط الأدبي أو تجميد العضويةاكانت سلطة العقاب مرغوب فيه

ظام الأساسي ويعتبرون أنه يبدو مغايرا أن  النوص حسب نصالنتيجةخر يستعملون هذه البعض الآ

 ويمكن على وجه الخصوص الرافضة للتعاون٬قرر عقوبات ضد الدولة  يهذا الجهاز يمكن أن

هر أن الدول ظالأكيد أن حدود هذا النظام يو٬ دول الأطراف اللجوء إلى إجراءات مضادةلالترخيص ل

 تدابير مضادة٬ و المحكمة لا يمكن لها أن ادلاعتمالأطراف فقط في النظام الأساسي تكون في وضع 

 فينالاتفاقيات34 المادة  وفقمة إلى النظام الأساسيضدول غير المنالتضع التزامات على عاتق 

.]51[1969لقانون المعاهدات لعام

 الرافضة مواجهة الدولهذه الدول الأطراف مباشرة في ها تتخذ قد فيما يتعلق بالتدابير التي

 يكون له نتائج وخيمة من  في هذه الحالة قدليس تعليق حق التصويت فقط٬ لأن العلاجن للتعاو

ومهما يكن من أمر لا يوجد أي ضمان يجعل  الرافضة للتعاون٬  الأضرار المسببة من طرف الدولة

 مهما كان نوعه في مواجهة الدول التي ترفض التعاون بما في امن جمعية الدول الأطراف تتخذ قرار

مرة في السنة مع احتمال عقد " على عقد مثل تلك الاجتماعاتمدى قدرتها و هذه المحكمةك حجم ذل

المادة  داخل الجمعية وفق  وكيفية التصويت112/6المادة  ذلك متطلبات إلى٬ أضف دورات طارئة
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مسألة الحول هذهعمل بطريقة جيدة و فعالة ست المحكمةيجعلنا نأمل بأنما  يوجد فلا٬ ومنه112/7

.495 ص ]21[

الأساسي وبالنظر إلى هذه العناصر فإن واجب التعاون مثلما هو منصوص عليه في النظام 

مستوى  في ى العام من شأنه أن يكونعخطر المحكمة من طرف دولة طرف أو المدتعندما أنه

ممكن أن يلعبه ٬ لكن المهم في هذه الدراسة هو معرفة الدور الذي من ال فقط لا غيرة شكليالإجراءات

.المجلس في مواجهة رفض تعاون الدول مع المحكمة

يمكن أن نلاحظ أن الهيبة :مجلس لإمكانية توقيع الجزاء على عدم التعاونال اللجوء إلى :ثانيا

حسنا مستا أمرأصبح والذي  اللجوء إلى مجلس الأمن حيال رفض دولة التعاوناالتي يمكن أن يقدمه

.15 ص ]39[ر ومن بينها الجزائفي الإحالة المجلس  معارضة لسلطة التي كانتمن طرف الدول

التي كانت ترغب بأن يكون المجلس بمثابة دعامة للمحكمة يزيد من قوتها و استقلاليتهاو

ة العليا فالسبب الرئيس للانصياع للقانون يعود إلى الخوف من لجوء السلط.212 ص ]44[

 الجزاء هو الذي يحمي القاعدة القانونية٬ إلا أنه ليس شرطا لوجودهاالقوة لأنإلى استعمال 

 من الميثاق والمادة 94 والنتيجة التي من الممكن أن تتمخض من مقارنة المادة .39­40ص ]62[

إلى المجلس لإلزام الدول على التعاون مع المحكمة  من النظام الأساسي بشأن إمكانية اللجوء 87/5

:تتمثل في ثلاث فروض

.المحكمة مع اتفاقاتقد أبرم الفرض الأول وهي أن تكون الدولة عضوا في الأمم المتحدة *

.المحكمة مع اتفاقا الفرض الثاني وهي أن تكون عضوا في الأمم المتحدة و لم تبرم *

.المحكمة مع اتفاقاعضوا في الأمم المتحدة و لم تبرم  الفرض الثالث وهي ألا تكون *

وبالتالي فعندما يتم إلزام هذه الدول الغير بالتعاون مع المحكمة فإن نصوص النظام الأساسي 

ةماهيو المتعلقة بالتعاون تصبح قابلة للتطبيق٬ ويبقى التساؤل عن كيفيات اللجوء إلى المجلس

.16 ص ]39[هاالتدابير التي يمكن له أن يتخذ

ر لا يمنح النظام الأساسي في هذا الإطار دور كبي:الأمن إلى مجلس  المحكمة لجوءةكيفي­

الإحالة حسب ولا يقصر اللجوء إلى هذا الأخير إلا عندما يكون هو مصدر هذه المسألة٬  في للمجلس

.من النظام الأساسي87/7المادة 
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ؤدي إلى يمن الميثاق السابع  عن الفصل اخطار من طرف مجلس الأمن باعتباره ناتجالإإن 

 من25 المادة  وفق بالنسبة للدول الأطراف في الأمم المتحدة بالتعاون مع المحكمةالتزامفرض 

 فيما يتعلق  يجعل المحكمة تلجأ إلى مجلس الأمن على الأقليهو الذمهذا الالتزا وخرق ٬ميثاقال

٬ وحتى بالنسبة للدول غير الأطراف الأساسيالنظام من 87/7مادة وفق البالدول الأطراف في النظام 

ولا تقدم له نموذجا لهذه لا تقوم بالحث على العقوبات المحكمة فإن منه٬ وبالتالي87/5وفق المادة 

 من ٬ رغم أن هذا التصرفعهاالعقوبات التي من الواجب توقيعها على الدول التي ترفض التعاون م

 طبقالسلم والأمن الدوليل والأكثر بالنسبة ٬لشرعية الدوليةايدعم قرار المجلس من حيثقدجانبها

 ذلك إلا إذا افترضنا حالة عدم احترام التزام التعاون نولا يكو٬  من ميثاق الأمم المتحدة24المادة 

هذا التحديد ب والتي يمكن ٬ من الميثاق39 المادة  والأمن وفق مفهوم للسلمابأنه أصبح يشكل تهديد

٬ أو وفق الاقتصادية العلاقات قطع من الميثاق والتي من بينها41تقرير التدابير الملائمة وفق المادة 

 ميثاق الأمم المتحدة وتدابير القمع وكل هذا تحت رايةاستعمال القوةب منه المتعلقة42المادة 

.42 ص ]02[

دد فيما يخص عدم التعاون من طرف الدول غير الأطراف صملاحظة في هذا الويمكن إبداء

ه عندما يكون في النظام الأساسي والتي تكون خاضعة للالتزام بالتعاون مع المحكمة بحيث أن

 الفصل السابع تجعلها ملزمة بالتعاون٬ لأنه لا يوجد أي  وفقالإخطار بموجب قرار من مجلس الأمن

مجلس الأمن إمكانية قيام المحكمة بإعلام النظام الأساسي أو الميثاق يؤكد على استبعادفي حكم 

 خاص أواتفاقلمحكمة بموجب لم ض لم تن٬ والتيبالإخلال بواجب التعاون بالنسبة لدولة غير طرف

ج  أن تعال لها من الصعب أن نتوقع من أن المحكمة يمكن ويكون87/7لمادة  طبقا لخرآاتفاق أي 

 إحالة من طرف محل لما تكون دولة غير  بالصورة التي يمكن للمجلس أن يعالج بها المسألة٬ مسألةال

.81 ص ]54[هطرف

 فيما يخص إرادة النظام الأساسي في تحديد اللجوء لمجلس الأمن عندما يكون الانتقادو يثور 

ظام الأساسي يبدو أنه لا يوجد ما  وهذا التقييد الذي أتى به الن٬لمحكمةلهذا الأخير مصدر الإخطار 

 والأمن  للسلميكون مهددا قد  والذي٬  في كون أن مجلس الأمن يحدد رفض التعاونمعهيتعارض 

لتزامات الدول الأطراف إ و٬ ويقرر بالمناسبة التدابير اللازمة لوقفها٬ميثاق المن39المادة وفق

 الميثاق٬ والمجلس يمكن أن يقوم بالعقاب  موادي ومن من النظام الأساساتتأرجح بما ينتج بالنسبة لهم

بالاستقلال وهذا ٬ يقتضي ذلك والأمن بالتعاون مع المحكمة إذا كان حفظ السلمللالتزامعلى كل خرق

 الدولة الطرف أو أن المدعي العام والإخطار أ سواء كان هو مصدر .]55[خطارعلى مصدر الإ
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س قد يكون في صالح المحكمة ويساعدها على أداء دورها باشر التحقيق بنفسه٬ وهذا التدخل للمجل

.بشكل فعال

 بالنسبة للتدابير الواجب الاختيارللمجلس سلطة :اتخاذها التدابير التي يمكن للمجلس ­

أو  مع المحكمة٬ حيث أن الميثاق لم يستعمل لفظ عقوبة اعتمادها فيما تخص عدم تعاون دولة ما

لصعب على الباحث أن يستنتج ذلك من مواد الميثاق الحالات التي تشكل عقوبات فليس من ا.ءجزا

ضد الدول٬ فهناك الطرد أو الفصل من المنظمة في حال انتهاك دولة مباديء الميثاق وقرار الطرد 

 الحرمان من حقوق إضافة إلى من الجمعية العامة وتوصية من المجلس٬ نبأغلبية الثلثييصدر 

٬ وأن عأو القمفي الحالة التي يكون المجلس قد اتخذ ضدها عملا من أعمال المنع العضوية٬ وذلك 

 العقوبات القسرية الأخرى الواردة في الفصل السابع من ك٬ وكذلتصدر التوصية بالوقف من المجلس

.230­231 ص ]3[الميثاق

ن أإلى"BLASTIC"أشارت الغرفة الاستئنافية لمحكمة يوغسلافيا سابقا في قضية وقد 

 إجبار  الخاصة بيوغسلافيا٬ وليس عليهالمحكمة الدوليةا من اختصاصتحديد شكل التدابير ليس

 أي توصية أو اقتراح يرتبط بالتدابير التي يجب أن يأخذها أن يتضمن لا يجب إذ٬المجلس على ذلك

 يمكن أن تدوس  الدولية لا الجنائية٬ ومثلما عرض أعلاه بأن المحكمةرفض التعاونثر إمجلس الأمن 

مجلس الأمن بأي شكل كان وتحت أي لميثاق ال فصول المخولة بموجب القانونيةعلى السلطات

.]63[تسبيب

أو أن  مثل هذا الإجراء٬  تقدم علىولا يبدو أن هناك أي سبب يجعل المحكمة الجنائية الدولية

ليس من المحكمة  دولة عدم تعاونعلى للامتناع يتفطن فالمجلس قد٬تفرضه هي على المجلس

. بطريقة غير مباشرة مثلا الدولةقد تعلمهذآخر٬ إأي شكلبوحدها بل و

إذا نظرنا إلى هذه الأحكام الواردة في النظام الأساسي فإن إمكانية فرض تدابير قسرية يكون

لنظرية في حالة الإخطار من طرف المجلس يسمح للمحكمة بالعمل بطريقة أكثر فعالية من الناحية ا

على العكس من افتراض أنها تكون مخطرة من طرف الدولة أو المدعي العام٬ وعمليا فإن النتائج 

ة  بالنظر إلى افتراض اتفاق بين الدول الدائم مطمئنةالتي تحققت من عمل المحاكم الخاصة لم تكن

التعاون مع هذه لتزامها في باعلى إخلال دولة  ردا  في المجلس حول اعتماد تدابير قسريةالعضوية

.المحاكم الخاصة

 والتي من خلالها أجاب 1995الصادرة سنة1019توصية الصوص خونذكر على وجه ال

تقرير لمحكمة يوغسلافيا الدولية سابقا بالتطرق لرفض واجب التعاون بالنسبة لسلطات
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في عدم ميق بذلك التصرف بالتصريح باهتمامه العاكتفى فالمجلس ٬في عدم التعاون)صرب البوسنة(

].51[التعاون

 من 41 أن التدابير الواردة في المادة TADIC قضية الاستئناف في قضاة استنتجوقد 

وعليه.32­33 ص ]22[الميثاق هي مجرد مثال توصيفي٬ ولا تمنع من اتخاذ تدابير أخرى

 وفيما تخص ترقية العدالة ائية الدولية٬ الجنتظهر حدود ما يعرف بالشراكة البناءة بين مجلس المحكمة

في محاولة لقمع الجرائم  مستمر أنها محل تطورمعين يالجنائية الدولية وحفظ السلم والأمن الدول

 تشكل بالنسبة  مع المحكمة عدم تعاون دولة فان نظر أعضاء مجلس الأمن الدوليالدولية٬ ففي

 أنها التي لم رة إلى تلك الدولة بالذات إلى الإشا المجلس يتجه٬ كيلمجلس خطوة إضافيةل

.]25[تتعاون

 الأطراف لتدابير قسرية يبدو هو الأمل لجمعية الدوفي الأخير وانطلاقا من حالة اعتماد 

 بالدعم الذي يمكن أن يقدمه المجلس كما المرتبطة قدرة المحكمة على متابعة الإجراءات فيالوحيد 

٬  فللمجلس طبقا لمواد الميثاق ومواد النظام الأساسي أن يتخذ ما يلزم من ذا المجالرأينا سلفا في ه

تدابير قسرية لإلزام الدول على التعاون مع المحكمة في الإحالة الصادرة منه٬ لكننا أصبحنا نخشى 

 دولة ما مقارنة مع الإخلال الذي لاحتلالمن أن ينحرف المجلس عن هذا الإطار ويتدخل ويشرعن 

يمكن أن تقوم به تلك الدولة٬ على أن الدور الذي منح للمجلس في إجراءات المحكمة لم يتوقف عند 

إلى حد منح المجلس سلطة إيقاف التحقيقات والمتابعات أمام المحكمة٬ إضافة إلىهذا بل وصل الأمر 

الثاني إن شاء الدور الذي يلعبه في تحديد جريمة العدوان وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في الفصل 

.االله

وخلاصة لهذا الفصل فإن الأساس القانوني الذي يحكم هذه العلاقة ظهر أنه لازم للمجلس كي 

ساسي٬ وذلك حتى لا يتزعزع ميزان العدالة ا رسم له في الميثاق و النظام الألا يحيد عن حدود م

الدولية٬

نتيجة للدور الذي يمارسه  المحكمة اختصاصعلى أن موضوع الإحالة كان لابد منه لتفعيل 

المجلس على الساحة الدولية٬ ونحن نرى انه كان من المفروض أن يتم إدراج دور للجمعية العامة 

 مع احتمال شلل ة٬ خاصللأمم المتحدة موازاة مع ما منح للمجلس٬ كل ذلك خدمة للعدالة الدولية

.المجلس في مواجهة بعض القضايا التي تعرض عليه

 من إدراج دور للمجلس في الأساسياون مع المحكمة فقد أصاب واضعو النظام أما فكرة التع

عمل المحكمة٬ وذلك لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الدولية٬ ومقتضيات ما يحدث على الساحة 

.الدولية
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2الفصل 

المحكمة الجنائية الدولية تجاه  الأمنإجراءات مجلس

مجلس الأمن  المتبعة من طرف جراءاتللإلثاني أن نتطرق سنحاول من خلال هذا الفصل ا

 هدف  من المجلس والمحكمة٬ وكلوهذا استجابة لتحقيق هدفي كل٬  المحكمة الجنائية الدوليةتجاه

 وترقية العدالة الجنائية الدولية بالنسبة للمجلسمتعلق بجهاز معين وهما حفظ السلم والأمن الدوليين

خاصة المواد المحددة  تطرح إشكالية في مواجهة أحكام الميثاقخيرةبالنسبة للمحكمة٬ هذه الأ

٬ أن يتم عزل المحكمة عن هذا الوسط القانوني الدولي ولهذا لم يكن متوقعا٬لاختصاصات المجلس

 بجهاز سياسي كمجلس الأمن والذي جعل الكثير يحتمل إمكانية أن يدفع بها اوحتى إمكانية عدم ربطه

.تها أكثرإلى تكريس مصداقي

فالأمر يتعلق من جهة بشكل عام الإجراءات تجاه المحكمة٬  في وعليه فقد أصبح للمجلس دور

الأساسي التي وضعها النظام الدوليين وبالآليةبمسؤولياته الأساسية فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن 

لتحقيق في تعليق ااختصاصه بومن جهة أخرى لتحديد اختصاص كل من المجلس والمحكمة٬ 

.الذي قام به المجلس و المدعي العام للمحكمة في قضية دارفوروالمتابعة٬ إضافة إلى الدور 

المحكمةتحديد إجراءات المجلس مع .2.1

مالمجلس٬ ثالمقصود من هذه الإجراءات هو تبيان نوعية الإجراءات التي تخص عمل 

التي تخص عمل المجلس فهي مجموع جراءات التي تخص عمل المحكمة٬ فبالنسبة للإجراءات الإ

باطلة الشروط الشكلية والإجرائية التي يتعين على المجلس مراعاتها عند إصداره لقراراته وإلا كانت

:وغير شرعية٬ وكل ذلك من ناحيتين

 مراعاتها في إصدار القرار٬ والتي على المجلس الأولى تتعلق بمجمل القواعد التي يجب ­

قول بشرعية أو عدم شرعية هذه القرارات٬ بحيث يتعين القضاء بعدم شرعيتها تشكل أساسا متينا لل

 جاءت مخالفة لتلك الإجراءات٬ مثال ذلك كيفية صدور هذا القرار وكيفية التصويت عليه من قبل إذا
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٬ أو أنه مثلا على الدولة والإجرائية مجلس الأمن٬ ووجوب التفرقة بين المسائل الموضوعية أعضاء

. النزاع المعروض على المجلس الامتناع عن التصويتالطرف في

 والثانية متعلقة بوجوب خضوع عملية تنفيذ القرار الصادر من المجلس لرقابته وإشرافه ­

. عن الشرعية الدوليةللانحرافلأن تخلي المجلس عن هذه المهمة يفتح الباب 

ءات المتعلقة بسير الدعوى أما ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالمحكمة فهي مجموع الإجرا

أمامها٬ بدءا من المجال المحدد لاختصاص المحكمة والجرائم الداخلة في ذلك٬ وصولا إلى إجراءات 

 مجموع الضمانات المكرسة لمصلحة المتهم أثناء إلىالتحقيق في الدعوى الجزائية أمامها٬ إضافة 

ات الصادرة عنها وكذا شروط وإجراءات التحقيق٬ وصولا في النهاية إلى إجراءات المحاكمة والقرار

التنفيذ٬ وغيرها من المسائل التفصيلية الأخرى٬ على أن دراستنا هنا ستنصب على دور المجلس في 

.بعض إجراءات المحكمة

جراءات المجلس في الإحالةإ.2.1.1

غلى للمجلس عدة اختصاصات في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية٬ يستند في ممارسته لها

ساسي للمحكمة رئيسية فيها٬ ومن نصوص النظام الأ المتحدة باعتباره أحد الأجهزة الالأممميثاق 

الجنائية الدولية٬ الذي حدد على سبيل الحصر الجرائم الدولية الداخلة في اختصاصها بما في ذلك 

ار ينتجها في ٬ وكل قرار يصدره المجلس لابد له من آثوالزماني لها النوعي والمكاني الاختصاص

مواجهة المخاطبين بالقرار٬ فقد يحيل المجلس حالة إلى المحكمة أحد أطرافها دولة طرف في النظام 

.الأساسي أو دولة غير طرف ومنه سنعالج أثر قراره على كلتا الحالتين

إجراءات المجلس بإحالة قضية أمام المحكمة.2.1.1.1

 المجلس إلى المحكمة٬ فهل ينعقد للمحكمة وهنا يكون علينا أن نتطرق لقضية أحالها

 الدول التالية طرفا في النظام الأساسي نأكثر م كانت دولة أو إذا بنظر تلك القضية٬الاختصاص

للمحكمة٬ أي  الدولة التي وقع على إقليمها الجرم أو دولة جنسية المتهم٬ فإذا كان المجلس يستطيع 

 في مواجهة جرائم محددة الأساسية طرف في النظام إحالة حالة إلى المحكمة أحد أطرافها دول

 المجلس لحالة إحالة النظام الأساسي لغرض اعتمدهاحصرا في النظام الأساسي٬ فما هي الآلية التي 

.35 ص ]21[ للمحكمة؟الأساسيلا تكون الدولة الداخلة في القضية طرفا في النظام 
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س قدر الإمكان من آلية عمل المجلادةالاستفعمد واضعو النظام الأساسي للمحكمة إلى 

المحددة في ميثاق الأمم المتحدة لأداء مهامه في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين سواء من حيث 

وهذا لتفعيل .52 ص ]2[ والشكلية في كل ذلكالإجرائيةدأو القواعالأساس القانوني للممارسة 

 العملية للمجلس في ةالتي أثبتتها الممارس المحكمة٬ على الرغم من الخطر والمحاذير اختصاص

 الدولية٬ ةالمحكمة الجنائيمعالجة القضايا التي يواجهها٬ وعلى كل حال فإن إحالة المجلس حالة إلى 

الإجراءات التي تتخذ (يجب أن يكون تحت طائلة الفصل السابع من الميثاق٬ والذي جاء تحت عنوان 

 من 42 و41و٬39٬40 وخاصة المواد) وقوع العدوانفي حالات تهديد السلم والإخلال به أو

بحيث أنه إذا أصدر المجلس قرارا وفق هذه المواد فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة٬  .الميثاق

 منه في هذا القرار٬ ومنه فإن 25 ما تم إدراج المادة إذاتكون ملزمة بتنفيذ مثل تلك القرارات خاصة 

م يتطرق إلى مثل هذه الإجراءات الموجودة في مواد الميثاق٬ ولم يتعرض النظام الأساسي للمحكمة ل

.18­19 ص ]54[ المحكمةإلىاتخاذها كيفية إحالة مجلس الأمن لمثل هذه القرارات بعد إلىكذلك 

لم يكن تبني هذه الآلية في النظام الأساسي بالأمر الهين أثناء مفاوضات روما٬ حول سلطة 

 أن تمارس وسط وهو حل إلى معين من الجرائم إلى المحكمة٬ فقد تم التوصل المجلس لإحالة نوع

ساسي للمحكمة٬ في  من النظام الأ05 في المادة إليها يتعلق بجريمة مشار  فيمااختصاصهاالمحكمة 

إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم ­2"...: التاليةالأحوال

].49["...إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبتالمتحدة حالة 

 المحكمة في نظر اختصاصلة أ من النظام الأساسي٬ فلا تثور مس13وتطبيقا لنص المادة 

 من قبل إليهاتلك القضية التي أحد أطرافها دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة٬ والمحالة 

 من النظام الأساسي٬ كقاعدة عامة أما ما 12/2و11خضع مثل هذه القضايا إلى المواد المجلس إذ ت

يثير التساؤل هو تلك القضية التي لا يكون أحد أطرافها دولة طرف في النظام الأساسي٬ وحتى وإن 

لدولية٬ كانت هذه الدولة عضوا في الأمم المتحدة٬ إذا أحال المجلس هذه الحالة إلى المحكمة الجنائية ا

].49[ للمحكمةالأساسي من النظام 12/2 المادة المحكمة تحدده اختصاص الحالة فإنففي مثل هذه 

من )ب/(13 ومن ضمن هذه الشروط ما تضمنته المادة الاختصاصأي الشروط المسبقة لممارسة 

.45 ص ]21[النظام الأساسي المتعلقة بالإحالة الصادرة من المجلس

 بإحالة المجلس لحالة أحد أطرافها دولة طرف في النظام الأساسي وهذه المادة تختص

يستطيع المجلس )ب/(13فوفق المادة .326 ص ]16[ المحكمةاختصاصللمحكمة وتكون قد قبلت 

٬ بغض 327 ص ]16[إحالة قضية إلى المحكمة وهو ما يطلق عليه الاختصاص الشخصي للمحكمة
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ك كله حتى لا يفلت المجرمون من العقاب عن طريق امتناع  الاختصاص المكاني لها٬ وذلنالنظر ع

 الدول الكبرى فأثار مخاوفهذا النص قد ديق على النظام الأساسي للمحكمة٬ دولهم على التص

 على النحو السابق الذكر٬ رغم هيمنة الدول الكبرى على المجلس٬ إذ أنه المتحدة الأمريكيةكالولايات 

.23ص ]54[ المجلس بإحالة قضية إلا بموافقة هذه الدولنيصدر علا يمكن لأي قرار أن 

 هذه الآلية لتعطيل العدالة استخدام في الأمريكية بالتعسفوالتخوف إذن من أن تقوم الولايات المتحدة 

سلطة مراجعة قرار المجلس بالإحالة٬ وهل المحكمة ملزمة بقرار المجلس الدولية٬ فهل لهذه المحكمة

. وموضوع قبول الدعوى؟هااختصاصبشأن تحديد 

ةأو القانونيالمراجعة القضائية :إجراءات المحكمة في مراجعة قرار المجلس بالإحالة:أولا

لأعمال الأجهزة السياسية قاعدة معروفة في القانون الداخلي والدولي٬ ففي القانون الداخلي فالمحاكم 

 من مدى والتأكد].64[كل ما يصدر عن الحكومةالإدارية والمجالس الدستورية لها سلطة مراجعة 

 القانون الدستوري و الإداري يجعل الدولة تخضع للقضاء الوطني٬ أنشرعيتها ودستوريتها٬ ذلك 

والحال كذلك .157 ص ]65[ و العاديالإداريويجب أن تسأل عن أعمال موظفيها أمام القضاء 

لدولية سلطة مراجعة قرار المجلس٬ وإن كانت بعض في القانون الدولي رغم أنه ليس لمحكمة العدل ا

فإذا كانت الممارسة الدولية ).يلوكا رب(الآراء ترى عكس ذلك٬ حيث ظهر هذا الموقف في قضية 

 المجلس دونما نص٬ فإنه لا تقراراتتجه إلى منح المحكمة أي محكمة العدل الدولية سلطة مراجعة 

وحتى وان كانت .191 ص ]5[دولية من مثل تلك السلطةيمكن القول بحرمان المحكمة الجنائية ال

محدودة٬ وذلك لخطورة  موضوع اختصاص المحكمة أي الجرائم الدولية٬ حتى مع سكوت النظام 

 فيينا لقانون لاتفاقيةالأساسي على ذلك٬ ومنه فإذا كان النظام الأساسي معاهدة شارعة فإنه وفقا 

حديد المعنى للنصوص التي أتت بها ونطاق تطبيقها وتفسيرها المعاهدات إذ أن تفسير المعاهدة هو ت

إضافة إلى ذلك فهناك جهات خاصة بالتفسير٬ ومنه فإنه وحتى مع . باليسراالأمر دائمولا يتسم 

سكوت النظام الأساسي للمحكمة٬ عن ذلك فإنه يمكن منح المحكمة هذا الحق خلافا للممارسة الدولية 

 منح محكمة العدل الدولية سلطة إلى الذكر٬ حيث أن الممارسة اتجهت  السابقةيلوكا ربفي قضية 

مراجعة قرارات المجلس٬ وعليه يمكن منح المحكمة الجنائية الدولية مثل هذا الحق في مواجهة 

.567 ص ]8[قرارات المجلس

 اختصاص المحكمة لا ينعقد إلا عندما ل٬ تجعب من النظام الأساسي للمحكمة/13والمادة 

 من النظام الأساسي12ب والمادة /13 المحكمة وهذا مقارنة بين المادة إلىيل المجلس القضية يح

 المحكمة٬ ومنه إلى من المجلس عند الإحالة إتباعهارغم أنها سكتت عن الإجراءات الواجب ].49[
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ي يثور التساؤل عن أسس مراجعة المحكمة لقرار المجلس٬ رغم أنها جهاز قضائي وهو جهاز سياس

.25­26 ص ]54[

 من النظام 13يمكننا من خلال المادة : المحكمة لقرار المجلسةالأسس القانونية لمراجع:ثانيا

الأساسي و غيرها من مواد النظام الأساسي أن نستنتج الأسس التي تمنح المحكمة سلطة لمراجعة 

 عليها في مراجعة أي تصرف أو لإستاداقرار المجلس بالإحالة٬ لأنه لابد أن توجد هناك أسس يمكن 

:يلي صادر من المجلس٬ ومن هذه الأسس ما رأوقرا اختصاص

 قد المجلس بالإحالة من أن قرار تتأكدعلى المحكمة أن : إجراءات التصويت في المجلس­

 تصدر استكمل إجراءات صدوره وفق ميثاق الأمم المتحدة٬ إذ أن القرارات في المسائل الإجرائية

من 09 عضوا في المجلس٬ في حين تصدر في المسائل الموضوعية بموافقة 15من 09بموافقة 

 الميثاق لم يضع نغير أ.13 ص]2[ عضوا يكون من بينها لزاما أصوات الدول الدائمة العضوية15

٬  فإن وباعتبار أن قرار الإحالة من المسائل الموضوعية.262 ص ]3[معيارا واضحا للتمييز بينها

  قد يؤثر في تكوين القناعة لدى المحكمة امتناعهاتغيب دولة دائمة العضوية عن التصويت أو 

 العضو اشتراكب من النظام الأساسي٬ على أساس أن /13بإمكانية ممارسة اختصاصها وفق المادة 

هة أخرى الدائم في التصويت توجبه من جهة مسؤوليته في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ومن ج

.26 ص ]54[يمنح القرار شرعية ومصداقية

لا يكفي أن تكون إجراءات التصويت صحيحة في : التصرف وفق الفصل السابع من الميثاق­

 لممارسة المحكمة لاختصاصها بل لابد أن يشير المجلس في قرار الإحالة إلى الفصل سقرار المجل

غي الفصل بين ما هو سياسي وبين ماهو قانوني٬ وبين  وهنا ينب263 ص ]3[السابع من الميثاق

 المجلس لحدود انتهاك المجلس واختصاصات المحكمة٬ وهنا يطرح التساؤل عن إمكانية اختصاصات

 لمنع انتهاك المجلس الأساسيالاختصاص الممنوحة له٬ ومنه فما هي الآلية التي ابتدعها النظام 

ظام الأساسي لم يدرج مادة تمنع تكرار ما حدث في قضية لاختصاص هذه المحكمة٬ والحقيقة أن الن

 من وجود فكرة تنازع الاختصاص بين المجلس والمحكمة حيث أن ليبيا و المؤيدين لها يلوكا رب

ويحل .191 ص ]5[ بمسألة قانونية وهي نزاع قانوني يتعلق بتسليم المجرمينقالأمر يتعليرون أن 

في حين ترى الدول الغربية أن النزاع سياسي خاص بالإرهاب هذا النزاع أمام القضاء الدولي٬ 

فالفصل بين عمل المحكمة .252 ص ]2[الدولي وأن المجلس هو صاحب الاختصاص الأصيل به

 من الميثاق  في 39 افترضنا وجوده فان عمل المجلس يبدؤه باتخاذ قرار وفق المادة إذاوالمجلس 

.رالقرامة  وعليه يكون للمحكمة أساس يسمح بمراجعة هذا حالة تهديد السلم لإحالتها على المحك

نرى أن الأساسين السابقين٬ وإن كانا يستفيدان من التفسير المرن : محدودية نطاق المراجعة­

 محدودية نطاق المراجعة كأساس ثالث من أسس المراجعة٬ ٬ فعنب من النظام الأساسي/13للمادة 
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 إلى ما يجري عليه العمل الأساسيب من النظام /13ر الواسع٬ للمادة فإنه يخرج عن مجال التفسي

الدولي من مدى سلطة المحاكم الدولية في مراجعة قرار المجلس٬ ففي النظام القانوني الدولي 

وخصوصا النظام الذي يحكم العلاقة بين المجلس والمحكمة٬ فإن مبدأ العدالة يقتضي وجود نوع من 

منظمة بين المجلس والقضاء الدولي بصفة عامة سواء فيما تعلق بالقضاء الذي الرقابة الدستورية ال

.28 ص ]54[ الذي يحكم حقوق ومصالح الأفرادءأو القضايحمي مصالح وحقوق الدول 

وعليه فإن النظام الدولي مازال يعتريه القصور في مجال المراجعة القضائية لقرارات هذا 

وفق الفصل السابع من الميثاق في حالة تدخل ضمن اختصاص المجلس٬ وخصوصا القرار الصادر 

المحكمة٬ وحتى يتم إبرام الاتفاق بين المحكمة وهيئة الأمم المتحدة٬ وذلك من خلال اتفاقية تعتمدها 

٬ وتكون العلاقة هي الاتفاقيةجمعية الدول الأطراف٬ وسوف تقوم اللجنة المكلفة بإعداد مشروع هذه 

الأمم تكون أهدافها متقاربة مع  أهداف هيئة اتفاقيةت الأخرى المنشأة بموجب نفس العلاقة بالهيئا

 يمكن تحديد كيفية إرسال المجلس لقراراته وكيفية الاتفاقيةومن خلال هذه .70 ص ]21[المتحدة 

مراجعتها وأسس ذلك٬ فإذا لم يحل المجلس قضية تدخل ضمن اختصاص المحكمة على الرغم من 

 علم المحكمة إلىلقضية تهدد السلم والأمن الدوليين٬ فان هذه القضية قد تصل قراره بأن هذه ا

بواسطة الدولة الطرف أو المدعي العام٬ وعليه فللمدعي العام أو الغرفة التمهيدية الحق في مناقشة 

.29 ص ]54[قرار المجلس٬ وعلى الأسس السابقة نفسها نظرا للسلطة الممنوحة لهما

لاث تمنح المحكمة سلطة لمراجعة قرار المجلس بالإحالة٬ لكن التساؤل إن هذه الأسس الث

بمقتضى الفصل السابع من الميثاق لتقرير  مراجعة السلطة الممنوحة للمجلس حول قدرة المحكمة على

وجود تهديد للسلم والأمن أن النظام الأساسي للمحكمة والممارسة الدولية القضائية لا تمنح المحكمة 

 إليه قرار المجلس وفق الفصل السابع استند٬ فلا تستطيع المحكمة مراجعة الأساس الذي هذه السلطة

من الميثاق بإحالة حالة للمحكمة أو الأسس التي استندت عليها الإحالة كتهديد السلم والأمن الدوليين٬ 

. المجلس المحدد في الميثاقاختصاصوالقول بغير ذلك يؤدي إلى تدخل المحكمة في 

سلطة المجلس في إحالة حالة للمحكمة أو :إجراءات المحكمة في تأكيد اختصاصها :ثالثا

 وتدخل ضمن اختصاص المحكمة٬ وسلطة والأمنطلب تأجيل النظر فيها على أساس تهديدها للسلم 

 الأمريكية هي المحكمة في تقرير اختصاصها تمثل جميعها  معادلة صعبة٬ ذلك أن الولايات المتحدة

 العالم أجمع٬ كما نرى في اولو خالفهالتي تقرر معالم أي نظام دولي جديد كما نرى اليوم٬ حتى 

التحديد الأمريكي لمفهوم الإرهاب٬ وذلك بتقديمها تعريفات متنوعة تتلاءم و تطبيقاتها ومعاييرها 

وتعمل كذلك .15 ص ]66[المزدوجة٬ ومن ثم الوقوف أمام أي تعريف للإرهاب يكون مقبولا دوليا
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 فيه والتي تشكل ضمانات ضد التعسفات الآمرةعلى انتهاك نصوص الميثاق وخاصة القواعد 

 النظام العام الدولي٬ خاصة إذا علمنا أن لاحترامالمتوقعة من الدول الكبرى٬ وهي تشكل ضمانا 

٬ وتنتهك 32 ص ]67[دوليالقانون الدولي الجنائي هو قانون يهدف إلى الدفاع عن النظام العام ال

 المتحدة وما يلقيه الميثاق من التزامات على عاتق الدول الدائمة العضوية الأممأمريكا كذلك مقاصد 

 وتقديم المجرمين للمحاكمة أمام المحاكم الدوليةالإنسانفي مجلس الأمن٬ ومن بينها احترام حقوق 

.32ص ]54[

ةالدائمة العضويفإنه لا يتصور أن يقوم بمنح الدول كان الميثاق معاهدة دولية شارعة ولما 

 التأجيل يتعارض ومباديء القانون الدولي٬ مثلما بأو طلفي المجلس سلطة اتخاذ قرار بالإحالة 

وخاصة المبادئ المتعلقة ].51[1969 فيينا لقانون المعاهداتاتفاقيةمن 53نصت على ذلك المادة

 والتي هي الاختصاص فالعلاقة بين المجلس و المحكمة في مسالة بالعدالة ومعاقبة مجرمي الحرب٬

 مجال المحكمة٬  وتتمثل في أن للمجلس عملا إلى  لأنها تفتح الباب للدخول الإجرائيةمن أهم المسائل 

 به٬ فقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الالتزامسياسي يلتزم به وأن للمحكمة عملا قانونيا ينبغي عليها 

 من النظام الأساسي 13 بوضع آلية أشارت إليها المادة كالمحكمة وذلعقاد اختصاص قواعد ان

للمحكمة ٬بحيث تطرقت هذه المادة إلى الإحالة الصادرة من المجلس٬ وعلى الرغم من وجود هذا 

النص في النظام الأساسي ووجود نصوص أخرى في الميثاق تحتم على أعضاء المجتمع الدولي 

خصوصا احترام قواعد القانون الدولي٬ خوفا من أن تقوم الولايات .دائمين وأعضاء المجلس ال

 إصدار قرار إلىالمتحدة الأمريكية بتوجيه قرار المجلس بصورة تخدم مصالحها٬ وذلك إما بالتوجه 

 ضمن اختصاص المحكمة٬ أو بطلب تأجيل قضية من اختصاص المحكمةللا تدخبإحالة قضية 

.69 ص ]21[

 بإحالة القضية يجب لاختصاصه قررت أن ممارسة المجلس الأساسي من النظام 13 المادةأن إذ 

 هذه المحكمة ومنع أي محاولة للهيمنة ةلتعزيز استقلاليأن يكون وفق النظام الأساسي للمحكمة وذلك 

نح المدعي العام و  إحالة المجلس قضية إليها وفق الفصل السابع من الميثاق  بمإذاعليها٬ في حالة ما 

الغرفة التمهيدية سلطة معينة٬ ومنها سلطة المدعي العام في تقويم المعلومات التي يتسلمها٬ ومن 

 المجلس وفق إليهاضمنها ما يحيله إليه المجلس٬ فبالنسبة لتقرير اختصاص المحكمة في قضية أحالها 

 للمدعي العام ليس ملزما دائما الفصل السابع من الميثاق  فان نصوص النظام الأساسي  تؤكد أن

.75 ص ]21[بإحالة المجلس  لقضية ما متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق
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ذا كان له أن  إ من النظام الأساسي تمنح المدعي العام سلطة تقدير ما53/1حيث أن المادة 

و المتابعة٬ وهو ما يمنح هذه يشرع بالتحقيق أم لا٬ فلا تعد إحالة المجلس أساسا مقبولا لبدء التحقيق أ

 أكد ذلك نص المادة دالمحكمة وقالمحكمة ضمانة أكيدة ضد أي محاولة من قبل المجلس  للهيمنة على 

  من النظام الأساسي٬ التي تمنح المدعي العام سلطة تقديرية إذ أنه بإمكانه أن يقرر عدم 53/3

ومع ذلك يبقى للمجلس أن يطلب من .س المجلأحالهافي حالة .٬47 ص ]30[الشروع في التحقيق

إلىالغرفة التمهيدية للمحكمة مراجعة قرار المدعي العام لكن قد يكون طلب الغرفة التمهيدية هذا 

 والغرفة التمهيدية  المدعي العام غير ملزم للمدعي العام٬ ومع ذلك يظل لكل من المدعي العام

أو طلب التحقيق استنادا إلى توافر معلومات حول حالة ما السلطة التقديرية بعدم الشروع في التحقيق 

.75ص ]21[تدخل ضمن اختصاص المحكمة

واستقلالية المحكمة عن أي هيمنة للمجلس على تحديد اختصاصها مستبعد وفقا للنظام 

الأساسي للمحكمة٬ الذي منح المدعي العام والغرفة التمهيدية سلطة أنهما ليسا ملزمين بالشروع في 

التحقيق في قضية أحيلت إلى المدعي العام بواسطة المجلس٬ فهما كذلك لا يكونان ملزمين بإقامة 

من 53/2قضية ضد متهم ما عندما يكون التحقيق قد تم البدء فيه وفقا للأسس التي أشارت إليها المادة 

تخدم العدالة النظام الأساسي٬ وهما عدم وجود أساس قانوني أو واقعي كافي أو لأن المحاكمة لا 

.45 ص ]54[الدولية

أما فيما يتعلق بقبول القضية  فإن المدعي العام لن يكون ملزما أيضا كما هو الحال في تحديد 

 بأي قرارصادرعن المجلس ويشتمل على قبول الدعوى إذ أن المدعي العام عندما يقرر الاختصاص

منه  فإن للمدعي العام 53/3و وفق المادة  أ17عدم المتابعة إما على أساس عدم قبولها وفق المادة 

إخطار المجلس بقراره هذا وأسبابه٬ وللمجلس أن يطلب من الغرفة التمهيدية  مراجعة قرار المدعي 

العام٬ ومن الممكن أن يقوم المدعي العام بمراجعة قراره٬ ولهما السلطة التقديرية التامة في الإجابة 

 ولهذه السلطة الممنوحة لهما ما يبررها وذلك لكي تكون .75 ص ]21[هأو رفضعلى هذا الطلب 

 وذلك حتى تحدد بنفسها اختصاصها وقبول الدعوى والاستقلالالمحكمة على قدر كبير من العدالة 

.دون هيمنة من المجلس

ومثل هذه الاستقلالية التي للمحكمة في تحديد اختصاصها  في قضية محالة من المجلس٬ 

استقلالية في اتخاذ أي قرار وفق نظامها الأساسي  في مسألة قرار المجلس  تتمتع كذلك بفإنها

]أ[53/3ب والمادة /13لب المجلس ذلك٬ وأساس ذلك المواد النظر فيه إذا ما طةأو إعادبالإحالة٬ 

وهذا يعني أن قرار المجلس ]ب/[13أشارت إلى المادة ]ب[٬53/3 فمثلا المادة]أ[53/3والمادة
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 أن يكون وفق الفصل السابع من الميثاق بحيث إذا قررت المحكمة عدم اختصاصها  في بالإحالة يجب

قضية محالة من المجلس فان للمجلس أن يطلب من المحكمة مراجعة قرارها بعدم قبول القضية 

فإذا ما حدث ذلك  فإنه من المحتمل  أن تبقي المحكمة  على القضية لا على .40 ص ]68[المحالة

ها ولكن على أساس حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية٬ لأن الدولة تكون لها أساس اختصاص

الحرية الكاملة في اختيار الوسيلة التي تراها مناسبة لتسوية منازعاتها الدولية وكل ذلك وفق المادة 

. من الميثاق33

ثر قرار المجلس بإحالة قضية غير مقبولة أمام المحكمةأ.2.1.1.2

التزاماتعاتق الدول الأعضاء علىام الأساسي للمحكمة باعتباره معاهدة جماعيةيلقي النظ

 من ذلك نص المادة.479 ص ]8[تفاق دولي معقود بين أعضاء الأسرة الدوليةإقانونية٬فالمعاهدة 

 من الديباجة والمادة الأولى تقرر 10مع مراعاة الفقرة : التي تنص على أنه 17منه والمادة 05

. الدعوى غير مقبولة في حالة ماأنمة  المحك

 المقاضاة دولة لها ولاية عليها ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في أو إذا كانت تجري التحقيق ­

الاظطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك٬

قاضاة الشخص  إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم م­

.المعني٬ ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة

 إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى ولا يكون من الجائز ­

...20 من المادة 03للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 

 على جريمة ما٬ وتقوم بجميع إجراءات اختصاص دولة ما لها ويؤكد هذا النص أنه إذا كانت

هقد أوجدسير الدعوى أمام قضائها الوطني٬ فإن المحكمة الجنائية لا تكون مختصة بها٬هذا القيد  

إلى أحال المجلس القضية االمتحدة إذالنظام الأساسي للمحكمة لكن قد يتعارض مع ميثاق الأمم 

 للقضية٬ ولم يطلب اختصاصهامن الميثاق٬ وقررت المحكمة عدم المحكمة وفق الفصل السابع 

المجلس إعادة النظر في قرار عدم اختصاصها٬ فهل يسمو الميثاق فعلا على النظام الأساسي 

.للمحكمة؟

 الهيمنة الأمريكية على إلى تحقق ذلك بالنظر بإمكانيةإن الإجابة على مثل هذا التساؤل توحي 

انطباق المحكمة بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول لمنع اختصاصالمجلس٬ فقد حاولت شل

 المجلس بإحالة قضية لا تدخل ضمن نقرار ماستصداراختصاص المحكمة على حالات معينة٬ أو 
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 الناشئة عن الميثاق وفق المادة الالتزامات يبدو من الممارسة الدولية سمو إذاختصاص المحكمة٬ 

فقد تعمل إحدى الدول الكبرى على استغلال هذه الآلية المدرجة في الميثاق٬ وذلك من الميثاق٬ 103

.]55[لسلب المحكمة اختصاصها وجعل الدول هي المختصة أو العكس

والقول بأن اختصاص القضاء الوطني له الأولوية على اختصاص المحكمة٬ إذ أن الدولة 

طرف في النظام الأساسي للمحكمة ودولة عضو في السابقة الذكر٬ والتي تكون دولة 17وفق المادة

103الأمم المتحدة٬ وهي تقوم بالتحقيق٬ فإذا تنازلت عن اختصاصها للمحكمة نزولا عند نص المادة 

من الميثاق٬ فإن المحكمة ملزمة في النهاية بأحكام النظام الأساسي فقط٬ على أنه يمكن أن نتوقع من 

 القضاء الوطني٬ عندما يقوم بالإحالة اختصاصاصا يسمو على أن المجلس قد يمنح المحكمة اختص

متتأثر بالنظا المحكمة وفق الفصل السابع ذلك أن سلطات المجلس مستمدة من الميثاق ولا إلى

إذا ضاقت على المجلس من كل النواحي فانه يعمد إلى إنشاء المحاكم الخاصة  وإذاالأساسي للمحكمة٬

مة تنص على أنه لا غير أن نصوص النظام الأساسي للمحك.451ص]9[كان تدخله يقتضي ذلك

 يمنح المحكمةإختصاصا أوسع من ذلك الممنوح لها وفق النظام الأساسي٬ والمحكمة يمكن للمجلس أن

فقرار المجلس .٬43 ص ]54[ في مواجهة إحالة المجلساختصاصهابكل استقلالية يمكن لها أن تقر 

اختصاصها نصوص النظام الأساسي للمحكمة ولا أن يسلب المحكمة بالإحالة لا يمكنه أن يعدل

 فرار المتهم من العقاب إذا كانت تقف إلىوالقول بغير ذلك يمس من جهة باستقلالية المحكمة٬ ويؤدي 

وراءه إحدى الدول الكبرى المسيطرة على قرارات المجلس أو العكس فإن كل هذا يتعارض مع 

.النظام الأساسي للمحكمة

إجراءات المجلس بتأجيل القضية.2.1.2

لقد حقق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  نجاحا كبيرا  بدخوله حيز النفاذ٬ إذ أنه لا يمكن 

 في نظر الاختصاصوفي وضع آلية تنظم ].49[إعادة النظر فيه قبل مضي سبع سنوات من نفاذه

ائية الدولية٬ ويمنح المحكمة سلطة مراجعة  المحكمة الجنإلىالدعوى٬ فعندما يحيل المجلس قضية 

 بكل استقلالية٬ لكن ذلك ليس ممكنا دائما إذ قد تتداخل اختصاصهاقرار المجلس٬ وتحديد مدى 

إجراءات المحكمة في نظر بعض الجرائم الدولية٬ مع ما يصدره المجلس من قرارات٬ إن كان 

فكما منح المجلس حق إحالة قضية إلى بإمكان المحكمة النظر في قضية ما زالت أمام المجلس٬ 

 المحكمة٬ فما هي الآلية التي اشتمل اختصاصالمحكمة منح أيضا حق طلب تأجيل قضية تكون من 

 نجد أنه التساؤل؟ وللإجابة على هذا التأجيلعليها النظام الأساسي لحل مثل هذا التداخل وتحديد مدة 

 من النظام 16ائل السلم و الأمن الدوليين٬ فان المادة إذا كان التداخل دون الحالات الأخرى يتعلق بمس
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 شهرا 12الأساسي تقضي بمنح المجلس حق أن يطلب من المحكمة وقف التحقيقات والمتابعات لمدة 

ومقارنة بين هذا النص و .69 ص ]21[قابلة للتجديد بموجب قرار يصدر بموجب الفصل السابع

 للمحكمة من سلطة في مراجعة قرار المجلس٬ فإذا كان ب من النظام الأساسي  وما/13نص المادة 

.44 ص ]54[بإمكان المحكمة مراجعة قرارا الإحالة فهل بامكانها مرا جعة قرار التأجيل

إجراءات المحكمة في مراجعة قرار التأجيل.2.1.2.1

لة ٬هذه كما سبق وأن رأينا في إطار تحليل الشروط الواجب توافرها في قرار المجلس بالإحا

الشروط تمثل الأسس التي تستند عليها المحكمة لتتمكن من مراجعة قرار المجلس٬ إذ أن مثل هذه 

 عليها من طرف المحكمة  من أجل مراجعة هذا القرار الاستنادالشروط تمثل  الأسس التي يمكن 

 إلا أن وتكوين قناعتها بشأن قدرتها على ممارسة اختصاصها على القضية المحالة أو قبولها٬

 وهو .272 ص ]3[ تعيق عمل المجلس على القيام بمهامهلية المحكمة في المقابل  ينبغي ألااستقلا

 من 16الأمر الذي لم يغب على واضعي النظام الأساسي للمحكمة٬ ولذلك تم إدراج نص المادة 

لنظر في القضية النظام الأساسي لتأكد إمكانية المجلس في أن يطلب من المحكمة تأجيل التحقيق أو ا

إذا كان مثل هذا التحقيق والمقاضاة من شأنها عرقلة قيام المجلس بمهامه في مجال حفظ السلم والأمن 

الدوليين٬ وحتى لا تكون استقلالية كل من الجهازين عقبة في ممارسة الجهاز الأخر لوظائفه فان 

ت التصويت وجاء وفق الفصل اءالمجلس جاء مستوفيا لكافة إجرالمحكمة عليها التأكد من أن قرار ا

 في القضية التأجيلالسابع من الميثاق٬ وأن هذا القرار يعبر بصورة صريحة عن طلب هذا 

 فإذا ما توافرت هذه الشروط  في  من النظام الأساسي16٬المعروضة على المحكمة٬ طبقا للمادة 

أن القضية وإن كانت تدخل إذقرار المجلس فليس للمحكمة سلطة تقديرية في عدم إيقاف التحقيق 

 والأمن٬ وتندرج وفق كل من الميثاق متهديدا للسلضمن اختصاص المحكمة٬ إلا أنها تمثل على الأقل 

والنظام الأساسي  للمحكمة  تحت اختصاص المجلس وليس تحت اختصاص المحكمة  وأي إجراء 

لم والأمن الدوليينتقوم به المحكمة بعد طلب المجلس سوف يعيق عمل المجلس في تحقيق الس

.45 ص ]21[

المعنيون بإجراءات المجلس  في طلب التأجيل.2.1.2.2

ن هة الموجه إليها قرار التأجيل٬ وإ من النظام الأساسي لــمـــ تحدد الج16نجد بأنّ المادة 

:ددت أجهزة المحكمة بشكل مرتب وهي قد ح34كانت المادة
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. هيئة الرئاسة­

.الاستئنافة  شعب­

.الابتدائية الشعبة ­

. الشعبة التمهيدية­

.مكتب المدعي العام­

. وما بعدها58 ص ]30[ قلم المحكمة­

٬مع إطارهاولكل هيئة من هيئات المحكمة غرض أنشئت من أجله٬ ومدة زمنية للعمل في 

. هذه الهيئات لأداء مهامهمأعضاءكيفية انتخاب 

 المدعي إلىساسي حددت بقولها أن قرار المجلس  بإحالة حالة  من النظام الأ13فالمادة 

من اللائحة 34 ومن النظام الأساسي والمادة 15  وفق المادة التأجيلالعام٬ وإن قرار المجلس بطلب 

 المدعي العام وإلى غرف المحكمة حسب إلىفإن قرار المجلس  يوجه ].49[الداخلية للمحكمة

تمنح ].49[من النظام الأساسي53/2ها القضية٬ ولما كانت المادة المراحل التي تكون قد قطعت

المدعي سلطة واسعة في إدارة العدالة  من خلال مراجعته للحالات التي تشرع بالتحقيق فيها الدول  

والتي قد تكون مبنية على دوافع سياسية أو غيرها٬ أو تلك الحالات التي يشرع في نظرها جهاز 

إذ وفقا لهذه المادة فإن المدعي العام هو الذي يقرر أنه توجد أسس كافية سياسي كمجلس الأمن 

للمقاضاة حتى ولو كانت القضية قد شرع بالتحقيق فيها بواسطة دولة  أو شرع بالنظر فيها من طرف 

المجلس٬ وهذه الاستقلالية التي للمدعي العام هي لحماية العدالة وتنمية القانون لأن تدخله في وقف 

لأن كليهما قد تكون مبنية على .49 ص ]54[يق في قضية محالة من دولة طرف أو المجلسالتحق

دوافع سياسية٬ لا تتفق ومصلحة العدالة٬ فالسلطة التقديرية للمدعي تم التأكيد عليها في النظام 

ة لا الأساسي للمحكمة  تحت رقابة  ومراجعة الدولة طالبة التأجيل والغرفة التمهيدية إذ أن المحكم

 التوازن بين الأجهزة السياسية والجهاز القضائي المكلف بإدارة العدالة  اتنظر في جميع القضايا٬ وهذ

 من النظام الأساسي٬ وللمحكمة 16كالمدعي العام ربما يستقيم عندما يتخذ المجلس قراره وفق المادة 

 قرار المجلس صحيحا فإن  شهرا فإذا كان صدور12أن تطلب من المدعي العام تأجيل القضية  لمدة 

.الجهاز المختص يقوم بتعليق الإجراءات 

 هذه لمآلأما إذا تخلف أحد الشروط في القرار فإن النظام الأساسي لمــ يقدم حلا واضحا 

طة تقرير ما إذا كان لها  تمنح الغرفة التمهيدية سل19/1الحالة٬ وفي غياب مثل هذا النص فان المادة 

نت القضية مقبولة أم لا٬ في أثناء ذلك فإن المدعي العام  هو الذي يقرر إذا ما  وما إذا كااختصاص٬
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 فللمدعي 19/3كان يستمر في التحقيق٬ وكل ذلك تحت رقابة الغرفة التمهيدية٬ كما أنه وفق المادة 

 الدعوى أمامها٬ كما يمكن لأو قبوبشأن مدى اختصاصها العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار

م أن يطلب ذلك٬ أو دولة طرف٬ فإنه يمكن لهم طلب التصدي لتأجيل القضية أو التأكد من للمته

الشروط الواجب توافرها في قرار المجلس  لطلب التأجيل٬ وهذه كله أمر يخضع لقواعد وإجراءات 

.403 ص ]16[ من النظام الأساسي للمحكمة52 و51 وفق المادتين الإثبات

منه فإن قرار التأجيل لنــ يمنع المدعي من 15/2 الأساسي والمادةماالنظ من 16فوفقا للمادة 

جمع المعلومات بشان القضية٬ إذ أن مرحلة الفحص والتحليل الأولي للمعلومات والتي هي من 

 المدعي العام وهي مرحلة تسبق مرحلة التحقيق وهي المرحلة الممنوعة على المدعي العام اختصاص

لذلك فإنه في هذه المرحلة يكون  المدعي العام  سلطة ار التأجيل٬الدخول فيها٬ بمقتضى قر

 أو الأجهزة  في البحث عن المعلومات المتعلقة بالقضية المؤجلة سواء عن طريق الدولالاستمرار

واستغلال مرحلة ما قبل التحقيق  استغلالا يخدم العدالة ].49[ المصادر المعتمدة الأخرىوالدولية أ

من النظام الأساسي فوفقا لذلك فإنه لحين قيام المحكمة 19/7وبعد إذن المحكمة وفق المادةالدولية٬ 

إذنا وقبول الدعوى  أمامها فان للمدعي العام أن يطلب منها الاختصاصبإصدار قرارها  بشأن 

دة  أو شهاأقوال٬ واخذ الأساسيمن النظام 18/6بمواصلة نوع معين من التحقيقات الواردة في المادة

من شاهد أو إتمام عملية فحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل تقديم الطعن أو التعاون مع الدول ذات 

 القبض عليهم بموجب بإلقاءالصلة للحيلولة دون فرار المتهمين الذين يكون المدعي العام قد أمر 

 التحقيق أو   كل ذلك على الرغم من انه لن يكون هناك بدء فيالأساسي من النظام 58المادة 

.51 ص ]54[المقاضاة أوالإستمرار فيهما بعد قرار المجلس طلب تأجيل نظر القضية

 المجلس الحالة متصرفا بموجب أحالإذا كان اختصاص المحكمة لا ينعقد إلا فإذاوبذلك 

 في القضية  أحدهاالأطرافالفصل السابع من الميثاق٬ إلى المحكمة ٬سواء كانت جميع الدول 

 من النظام الأساسي لهذه المحكمة 13 أم لا٬ فإن عدم رسم المادة الأساسيأو جميعها طرفا في النظام 

الطريق المعين الذي يلتزم به المجلس لإحالة مثل هذه القضية للمحكمة٬ يمنح المحكمة سلطة مراجعة 

لتكوين قناعة إذا كانت  من النظام الأساسي ذاتها٬ 13قرار المجلس وفقا للأسس التي تضمنتها المادة 

٬ الأساسي من المجلس وفق نظامها إليهالديها القدرة على ممارسة اختصاصها على القضية المحالة 

أو  هذه المحكمة إذا لم تكن مختصة أمام قبول الدعوى أوفلا يستطيع المجلس تقرير انعقاد اختصاص 

 هذا النوع يصدر عن نميرتقرأي  كانت الدعوى غير مقبولة أمامها٬ وليست المحكمة ملزمة باإذ

.المجلس 
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 المحكمة إلىموجه قرار وفق الفصل السابع من الميثاق إصدارومع ذلك فللمجلس سلطة 

 التحقيق أو المقاضاة  في قضية مرفوعة أمام المحكمة٬ فيها تأجيلالجنائية الدولية٬ يتضمن طلب 

 شهرا قابلة للتجديد٬ 12 المجلس لمدة تهديد للسلم والأمن الدوليين والذي هو من صميم اختصاص

 المحكمة إقامة العدالة وفق أسس استقلالية على تأكيداولهذه المحكمة سلطة مراجعة مثل هذا القرار 

معينة اشتمل عليها النظام الأساسي  ويوجه القرار الصادر عن المجلس إلى الجهة المختصة حسب 

.درجة الإجراءات التي وصلت إليها القضية

 والمتابعة التحقيقمجالفي مجلسالإجراءات.2.2

مختلفين٬بمثابة هدفين  المتمثل في حفظ السلم والأمن وترقية العدالة الجنائيةحيبدو الطر

والأكيد أن ذلك يبدو صعبا تقبله من الناحية النظرية٬ بحيث أثارت هذه المسألة مناقشات عديدة 

 الجرائم الخطيرة٬ مرتكبوبعدم العقاب الذي يستفيد منه  مدى إمكانية تقبل ما يعرف  فيوالمتمثلة

 أحكام نباعتبار أ ما دام الأمر يتعلق بهذا خاصة للخطر٬الأمن  ووالذي من شانه أن يهدد حفظ السلم

 الخطيرة للقانون الدولي من الانتهاكات ذلك لعدم وجود نصوص تعاقب على ٬الميثاق تفرض منا توقع

.طرف الأشخاص الطبيعيين

اختصاص المجلس في إيقاف التحقيق والمتابعة.2.2.1

مقاضاة الأو تحقيقالجوز البدء أو المضي في يلا " أنه من النظام الأساسي تفيد16 المادة 

على طلب مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة  عشر شهرا بناءاثنيبموجب هذا النظام الأساسي لمدة 

جلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة٬ لهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن م

.134 ص ]35[ا ويجوز للمجلس تحديد الطلب بالشروط ذاته

 يمنع أنفله  يعطل نشاط المحكمة٬أنأعطت هذه المادة للمجلس سلطة يستطيع بمقتضاها 

جعلنا نسعى لتحليل ٬ هذا ما ي يقتضي ذلكوالأمن كان حفظ السلم إذا المقاضاة أوالبدء في التحقيق 

 إيقاف  فيهذين الهدفين مع التطرق لمدى المعارضة في مشروع نظام روما حول دور المجلس

.135 ص ]35[التحقيق
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حفظ السلم والأمن وترقية العدالة الجنائية الدولية.2.2.1.1

لس يمكنه أن الأكيد أن المج٬ وصعبة بالنظر إلى ما تعتمده الفكرةهذا المبدأ هو نتاج معادلة

 تشترط طلبا صريحا من 16 السلم والأمن٬ رغم أن المادةظلمبدأ حفيعرقل عمل المحكمة في تحقيقه 

 أن المسألة تمثل تطورا مهما بالنظر إلى الحل الذي اعتمدته لجنة  لتفادي مثل هذه الحالة٬ ذلكالمجلس

 في ختام مؤتمر ة الجنائية الدولية للمحكمالذي تم اعتماده من طرف النظام الأساسيوالقانون الدولي 

.]69[1998 الدبلوماسي لعامروما

يجدر بنا أن نتساءل في أول الأمر عن الغرض من إدراج مادة تسمح بهذا التدخل للمجلس و

ئية الدولية ومسألة حفظ السلم  المحكمة٬ وهنا تطرح الفرضية المتمثلة في العدالة الجناإجراءاتفي 

 من الميثاق٬ ويمكن 24 المادة وفقهي من المسؤولية الأساسية للمجلس  والتي٬والأمن الدوليين

بالفعل أن نعتبر تدخل مجلس الأمن في عمل المحكمة يمكن أن يعرقل مجرى المناقشات الجارية 

 يكون نفس لماسلم والأمن وخاصة داخله والمتمثلة في قيام الأعضاء الدائمين بتصرف لفائدة ال

يزيد الوضع الموضوع محل تحقيق أو متابعات قضائية من شأنه أن يعطل مجهودات المجلس و 

.تعقيدا

 من الديباجة والتي تؤكد بأن الجرائم الخطيرة 3 مع الفقرة 16ونلاحظ بأن تناقض المادة 

 النظام الأساسي يحتفظ وأن دون عقاب٬  في العالم يجب ألا تبقى)الرفاه(التي تهدد السلم و الأمن

المذكورة تحت يساهم في حفظ السلم والأمن أن ذلك سا ٬ معتبرلنفسه بالتأكيد على قمع هذه الجرائم

 إذ قد تتصرف المحكمة بشأن تلك الجرائم معرضة ٬على العكس مما تبرزه أحكامه)الرفاه(مصطلح 

ان المجلس منكبا على دراستها٬ والأكثر من ذلك  إذا ك٬ خاصةالسلم والأمن الدوليين بذلك للخطر

 يستعمل كورقة  قدوتعليق التحقيقات والمتابعاتالدور المرجو من المجلس والذي له صلاحية توقيف

.]27[ضغط على عمل المحكمة

وزيادة على ذلك فإن الأمر يتعلق بالنسبة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أن يحتاطوا 

 حيث أشار إلى ذلك ممثل فرنسا أثناء ٬)متابعة من أجل المتابعة (ت العشوائية ضد خطر المتابعا

 وتخطر بواسطة شكاوى يمنبر سياسأن تتحول المحكمة إلى ترغبلاإن فرنسا" بقولهامؤتمر روم

والسياسة الخارجية لإحدى لا يكون الهدف منها إلا أن تمس بقرارات مجلس الأمن قد تعسفية والتي

".مخاطر عمليات حفظ السلم قد تتحمل لتي الدول ا
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وهذا الانشغال قد اقتسمته معها الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت المشاركة في عمليات 

 فإن الأمر وبالتالي. قبل دخول النظام الأساسي حيز النفاذ والتي تمت مباشرتها في العالم٬حفظ السلم

٬متعلقة بسياستها الخارجية محل الانشغال بالنسبة إليها التخطر المتابعايتعلق بالاحتياط ضد

خاصة بعد احتلالها لأفغانستان والعراق وما أثير حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني هناك

.09 ص ]31[

وقد ذهب القرار الصادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أبعد  من ذلك بحيث تطرق إلى 

وهذا ما قد يشكل وضعا متأزما قد يؤدي ٬ إمكانية إخطار المحكمة من طرف دولة ما ضد دولة أخرى

 بما 16 يتعلق الأمر بالتطرق إلى الاحتمالات الممنوحة من طرف المادة اخاصة عندمإلى الحرب

فيها إدراج إجراء يتعلق بعدم القيام بأي عرقلة لجهود المجلس الرامية إلى وضع حد للنزاع الذي 

.136 ص ]35[ر٬ وذلك إعمالا للفصل السابع من الميثاقظه

ك باستباق نزاع كبير يمكن أن يتولد لوذ من كل ذلك٬ قايةالو على سبيل16واستعمال المادة 

منح للمجلس سلطة التدخل في الإجراءات الجارية أمام تمن جراء إخطار المحكمة٬ إذ يمكن أن 

المحكمة الجنائية الدولية وذلك تجاوزا لما توقعته أغلب الدول الأطراف في النظام الأساسي و ذلك 

:حسب نظريتين 

وفي هذه الحالة فالنظام الأساسي يفترض ة٬ عشوائي بصورة إما بإخطار المحكمة من طرف دولة­

لكل ما يتعلقبعض الضمانات التي قد تحتج  بها الدول المطلوبة بالتحديد عن طريق فحص المحكمة 

 أن نلاحظ بأن النظام الأساسي نفسه يقدم أجوبة ن إذلناسمح ت و٬أمامهالية القضيةالاختصاص ومقبوب

خطار النزاع الناتج عن مبادرة استعمال المحكمة أللانشغالات المتعلقة بالمتابعات التعسفية وبالنتيجة 

حكمة  المإلىمن الدول المنظمة ٬ خاصة أن العديد لأغراض سياسية محضة يتم استبعادها من كل ذلك

 هي جمعية الدول الأطراف والتي ربالتسيي الجهة المخولة أنإلىإضافةليست من الدول الكبرى 

.09 ص ]31[ الثلثينبأغلبيةتعمل 

ومبادرة مجلس الأمن لا تبدو هنا لازمة إلا فيما يخص التدخل الصارخ في عمل المحكمة وهو الأمر 

مثل فرنسا التي تتخوف من أن تكون محل متابعات أو الذي يتلاءم حقيقية مع الدول الدائمة العضوية 

.تحقيقات أو تحركات ملحوظة ضدها 

 وهنا فان ٬فالمحكمة تقر صحة التصرفة٬ غير عشوائيبصورة خطار  كافتراض ثان أن يكون الإ و­

 تجميد  علىع متأزم وهذا يحث المجلسالمخاطر المتعلقة بالتحقيقات أو المتابعات لا تؤدي إلى وض

 يبدو غير مؤسس دالتفسير ق هذا زيادة على أن٬ 16ذلك التصرف٬ وتقبل التفسير الواسع للمادة 
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أو والتي يمكن أن تتمخض عنها نتائج غير جيدة فيما يتعلق بالدولة  ذاتها16النظر إلى فحوى المادة ب

لوضع والتهديد بنزاع وذلك بغرض الحصول على تعليق  قيام الأطراف بتعكير اأو وإقليمها٬ ارعاياه

من النظام 16 بالتفسير الضيق للمادة الأخذمحكمة ويمكننا أن نستنتج مما سبق أن بالللعمل القضائي 

.138 ص ]35[ هو الأنسبالأساسي

فمجلس الأمن لا يقوم بشلل عمل المحكمة إلا عندما تكون التحقيقات قد تمت مباشرتها من 

الذي يسعى إلى و٬ه الأخيرة وأن تؤدي إلى عرقلة مجرى النزاع القائم ودور المجلس فيهطرف هذ

 وأن الغرض من منح المجلس هذه السلطة وتمكين ٬ من الميثاق24حفظ السلم والأمن حسب المادة 

المجلس من تسوية المسائل المطروحة أمامه بحيث يكون اللجوء للمحكمة الحل الأخير لأن الفصل في 

.مسائل السياسية يختلف عن الفصل في المسائل القانونية ال

 التحقيق إجراءات المجلس فيمعارضة.2.2.1.2

 للمحكمة معارضة لدور المجلس في إجراءات الأساسي ظهر في المشروع الأول للنظام 

 مشروع النظام لاقتراحيقاف التحقيق كانوا مؤيدين إلأمن في اس دور لمجلمنح أنصار التحقيق ٬ ف

 الدولية عندما يعالج مجلس ةللمحكمة الجنائيالأساسي للجنة القانون الدولي والمتعلق بمنع كل تصرف 

 كما هو حال الجمعية العامة للأمم ٬ ما عدا الإذن الصريح من طرف هذا الأخير٬الأمن الوضع القائم

مشروع  من )23/3(لا تناقش أي مسألة يكون المجلس منصبا على دراستها٬ والمادة المتحدة التي 

 المتحدة بشان هذه  من ميثاق الأمم12لجنة القانون الدولي تؤكد الحكم المستوحى من نص المادة 

.]70[م بها المحكمةقو بفرض ترخيص مسبق من المجلس لكل تحقيق أو متابعة توذلكالحالة٬

 من ديباجة النظام الأساسي المذكور سابقا٬ 03وبما أنه تمت الإشارة إليه في الفقرة 

ليبالتافالأوضاع التي ترتكب فيها الجرائم تؤدي إلى المساس حتما بالسلم و الأمن الدوليين٬ و ترفع 

 يؤدي دالمحكمة قلمجلس الأمن على عمل الأسبقية التلقائية المجلس٬ وهذه اختصاصإلى مجال

 مقبول في نظر أغلبية الدول المشاركة رظهر غيوالذي٬لخضوع جهاز قضائي إلى جهاز سياسي

.139ص ]35[ا في النقاش أثناء مؤتمر رومالأمرفي المفاوضات و قد سجل هذا

ن على كل ما يصدر من المجلس٬ وعليه فلا هيمنة مجلس الأمن وأعضائه الدائميظهرتوهنا 

 الاستهانة بالسياسة الأمريكية في مواجهة النظام الأساسي بغرض الحصول على تصويت من يجب

اع رغبتها بالتحكم في كل ٬ وعليه تعمل الإدارة الأمريكية وتحاول إشبالأمريكيطرف مجلس الشيوخ

.141 ص]30[ما يتعلق بالمجلس لأن تحكمها سيؤثر على عمل المحكمة
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يات  وهذا يعني تقديم ضمانة بأن لا يكون أي مواطن أمريكي محل متابعة بدون موافقة  الولا

المتحدة الأمريكية٬ غير أنه و كما رأينا فإن هذا المسعى لم يتحقق نظرا لما يتعلق بنظام الرضا 

 أن تقوم  واحتمال٬ من النظام الأساسي12/1 المادة  وفقعمل المحكمة واختصاصهالالمسبق

أخرى ق مجلس الأمن يشكل صورة يضد المتابعات عن طرو فيتبإصدارالولايات المتحدة الأمريكية 

 تصويت الولايات المتحدة الأمريكية لصالح النظام الأساسي٬ وهذا الشرط داللازمة عنلهذه  الضمانة 

لم يتم تلبيته إلا بشكل جزئي وعلى كل حال لم ترض به الولايات المتحدة الأمريكية التي بالرغم من 

 أنها صوتت ضد النظام  النظام الأساسي في نهاية مؤتمر روما إلا من عليهاحصلتالتنازلات التي 

.٬147 ص ]30[مع الدول لتجنب ذلك الخيارالأساسي وعقدت عدة اتفاقيات ثنائية

هذا الاتجاه قد سلمت به كل الدول الدائمة بمجلس الأمن على إمكانية حماية مواطنيها 

 الدول الصديقة من اختصاص المحكمة وهذا ما سجل من خلال الاعتراضات والاحتجاجات اعايأو ر

 النظام الأساسي  مشروعمن"23/3 الوارد في المادة واعتماد الحكم٬التي تمت أثناء المناقشات

 من من شأنها أن تسجل عدم تكافؤ بين الدول الدائمة وغير الدائمة في المجلس٬للجنة القانون الدولي

جهة و بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول غير الأعضاء من جهة أخرى و تشكل أولوية 

.اعتراضا على مبادئ الأمم المتحدة وأهم أهدافها في بعض الحالاتي يشكل ذالحق الفيتو 

لال المحكمة ق يتعلق باست فيماوالمحك الأساسي على هذا الاعتراض كان بالدرجة الأولى

 والحكم الذي يخضع عمل ٬الجهاز القضائي وفصل عملها إزاء مجلس الأمن الجهاز السياسي

المحكمة إلى ترخيص صريح للمجلس عندما يعالج هذا الأخير وضعا بموجب الفصل السابع من 

٬حيث تقف الخلافات السياسية في وجه الاعتراف للمحكمة ى استقلالية المحكمة يؤثر عل قدالميثاق

.157 ص ]65[بالاختصاص الجنائي الدولي

يمكن أن يجعلنا نفهم أنه يكفي أن ٬ )يعالج (والأكثر من ذلك فإن المصطلح الذي استعمل 

ائم مسجلا على جدول أعمال مجلس الأمن من أجل أن يتم طلب هذا الترخيص للقيام يكون الوضع الق

و ينتج هذا حتى في حالة غياب تصرف إيجابي من المجلس أي .بأي تصرف من طرف المحكمة

لأننا عندما نعلم بأن وممارسة اختصاصه في المسألة المعروضة مقارنة مع الوضع الحالي غير أنه 

سنوات٬ عدة من  يحتوي على مئات القضايا بما فيها عدد كبير مطروح منذ جدول أعمال مجلس الأ

.179ص ]14[قضية الصحراء الغربية كما هو الحال في وهذا دون أن تكون محل تدابير واضحة

 الأخير فيثناء المؤتمر من قبل بعض الوفود٬ رغم تحصله أ       وهذا الحكم كان محل معارضة

يكي و بعض الدول الأخرى و هذا الحكم لا يتطابق أصلا مع فكرة حياد  على دعم فرنسي و أمر
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واستقلالية المحكمة التي دافعت عنها الدول أثناء مؤتمر روما٬ وقد أثيرت حجج أخرى في مواجهة 

تدخل المجلس في عمل المحكمة وسجلت ذلك الدور مقارنة بمحكمة العدل الدولية٬ وهذا نظرا لعدم 

لدى محكمة العدل الدولية مقارنة بما للمحكمة الجنائية٬ ومحكمة العدل الدولية وجود حدود معروفة 

كانت لها فرصة التأكيد على ذلك خاصة فيما يتعلق بالنشاطات العسكرية وشبه العسكرية في 

نيكاراغوا وضدها  فإن المحكمة  تري بأن كل وضع يطرح على مجلس الأمن لا ينبغي أن يمنع 

٬ ومدى إمكانية انطباق هذا الحكم على المحكمة )نزاعات قانونية وسياسية (له المحكمة من التصدي 

.56 ص ]68[الجنائية الدولية وعرض النزاع على المجلس وهل له أن يعرقل عمل المحكمة

حكمة العدل الدولية تعتبر أنه ليس لها أن  وهكذا فإن م٬الإجرائيين بالتوازيى يمكن أن يتماش

تعلق الإجراءات عندما تكون القضية المطروحة على المجلس و ظهرت هذه الصورة بشكل واضح 

العلاقة التي تحتفظ بها مع المجلس كانت ب وهذا الموقف لمحكمة العدل المتعلق  ٬يلوكا ربفي قضية 

.)محكمة الجنائية الدوليةعلى التنطبق أن يمكن أمريكاك(حسب تلك الدول 

لتقليل تدخل المجلس في عمل المحكمةةالآلية المعتمد.2.2.2

بالإجراءات المتبعة أمام منح النظام الأساسي للمحكمة المجلس عدة صلاحيات فيما يتعلق 

نه في المقابل وضع عدة اطر وشروط لهذا التدخل لتجنب أي تعسف أو انحراف من  إلا أ٬المحكمة

. المجلس ينعكس أثره على إجراءات المحكمة بصفة عامةطرف

ضرورة وجود طلب صريح من المجلس.2.2.2.1

 قد تم التقليل من تأثيره  المتعلقة بإيقاف التحقيق والمتابعة16 المادة وفق الأمن سدور مجل

 كان التقليل٬ هذا شروع لجنة القانون الدولي من 23/3 في المادة نلاحظهمقارنة مع ما يمكن  أن 

لمحكمة باعتبارها هيئة قضائية في نظر أغلب الدول النظام الأساسي ل على للمصادقةضروريا 

 الذي أخذ بعين الاعتبار المسؤولية ةسنغافورغير أنه وبالرغم من اقتراح ٬ المشاركة في المفاوضات

ضمانة ظهرت غير كافية الأساسية لمجلس الأمن فيما يخص حفظ السلم و الأمن الدوليين إلا أن هذه ال

.]71[ للمجلسومتنازع عليها في نظر الأعضاء الدائمين

يمكن لمجلس الأمن أن يطلب من :المحكمة عمل  حق الفيتو في مواجهةاستعمال:أولا

ال  كما هو الحذلك باعتماد قرار وهذا يكون طلبه إيجابياالمحكمة تعليق المتابعات والتحقيقات٬ و ل

 تعكس البحث عن توازن بين صلاحيات المجلس بموجب ٬16 والمادة الإحالةبالنسبة لموضوع 
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ي تعمل هذه الأخيرة تحت غطاء جهاز ذ أنالميثاق من جهة والإرادة في تكريس محكمة مستقلة دون

.طابع سياسي

اسي بالمسؤولية الأساسية للمجلس والخطر كان يتمثل في إمكانية الاعتراف في النظام الأس

مشجعا بهذا ٬ وهذا بالترخيص بتدخل واسع للمجلس في عمل المحكمة٬فيما يخص حفظ السلم والأمن

مجلس الأمن دور كبير لمحكمة  الالتي ترى نفسها متلائمة معنفوذ الدول الدائمة باستثناء بريطانيا

 مساواة فيما بين الدول الدائمة العضوية في  وقد تم تجاوز الاعتراض المتمثل في إدماج عدم٬فيها

.الأخرىمجلس الأمن و باقي الدول

 قرار تسمح اعتمادفالدول الأولى التي يمكن لها أن تستعمل حقها في النقض وتعرقل بذلك 

 لان هذه المسالة هي مسالةصراحة لمحكمة بالعمل و النقض يكون هنا جماعيا و ليس فرديا

 التصويت المنصوص عليها إجراءاتموضوعية يجب موافقة الدول الخمسة الدائمة مجتمعة وفق 

 من الميثاق٬ وبالتالي أصبح حق مجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاة مقيدا 27في المادة 

:بشرطين

لى إحالة٬  ـأن تكون الجريمة حصلت فعلا وبدأ المدعي العام تحقيقه مباشرة أو بناء ع

 من الميثاق٬ أي أن يكون القرار في إطار الفصل السابع 39وشرط حصول الجريمة مرتبط بالمادة 

.من الميثاق

 ـأن يكون تأجيل التحقيق والمتابعة نتيجة تطبيق المجلس لمهامه وبوقوع إحدى الجرائم 

.67 ص ]44[ من النظام الأساسي05المنصوص عليها في المادة 

 من النظام الأساسي 16تسمح المادة :الشكوك حول كيفية طلب المجلس وقف التحقيق:ثانيا 

والمتابعات 39بتوضيح الإجراءات والشروط التي بموجبها يستطيع مجلس الأمن تعليق التحقيقات 

اقع أن المتبعة من طرف المحكمة٬ ولم يكن الأمر خاليا من الالتباس والغموض حيث يشترط في الو

الطلب الموجه من طرف المجلس إلى المحكمة بهدف الحصول على تعليق المتابعات والتحقيقات وأن 

.137 ص ]72[يكون في شكل قرار معتمد بموجب الفصل السابع من الميثاق 

ب الفصل السابع يمثل سلطة إضافية لمجلس الأمن في اشتراط قرار له شكلية معينة بموجو

 وهو ما كان محل جدل حاد أثناء المناقشات والضمان اللازم في نظر أغلبية عرقلة عمل المحكمة٬

الدول المشاركة في المفاوضات من أجل تسجيل سلطة عدم الإضرار بالمحكمة هو هذه الشكلية والتي 

.قد تؤدي ولو بشكل بسيط إلى تحقيق الشرعية الدولية ولو بالنظر إلى الميثاق نفسه
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 من النظام الأساسي للمحكمة يتعين على المجلس 16دين من المادة وعليه يمكن استخلاص قي

:مراعاتهما وهما

 ـقرار التعليق يجب أن يكون وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وليس استنادا إلى 

الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة أي يجب أن توجد علاقة بين تلك الجرائم وتهديد السلم والأمن 

وليين٬ على أن ذلك يعيدنا إلى ما ذكرناه عن السلطة الواسعة الممنوحة للمجلس في تكييف الوقائع الد

.بأنها تهدد السلم والأمن الدوليين

إن التعليق يجب أن يكون في صورة قرار يصدر عن المجلس أو في صورة تصريح ­

. بدون مبرريصدر عن رئيسه وهو ما قد يقلل الاحتمالات بشأن التعليق

 يمثل لهم تساؤلات 16لكن بعض الأطراف أكدت أن قرار المجلس المشترط في المادة ­

فيما يخص المعنى الحقيقي للقرار المعتمد بموجب الفصل السابع من الميثاق٬ وإذا نظرنا بأنه من 

تابعات يشكل في حد ذاته تهديدا للسلم الممكن أن يقوم المجلس بتحديد أن استمرار التحقيقات والم

 من الميثاق٬ فإنه من غير الثابت بالنسبة لهم أن اعتماد القرار يكون 39والأمن الدوليين وفقا للمادة 

.4 ص ]31[ضروريا في مثل هذه الحالات

ة الدول  من النظام الأساسي حول المسألة وانشغال أغلبي16وإذا كان غموض نص المادة 

المشاركة في الاحتياط ضد تدخل قوي للمجلس مثلما تمت الإشارة إليه فإنه علينا  أن نفسر هذه المادة 

بشكل ضيق ونستخلص ضرورة اعتماد قرار من طرف هذا الأخير لكن التوضيح الذي يمكن أن 

مة عندما تبدأ نعطيه لمعنى عبارة قرار معتمد بموجب الفصل السابع لا يمكن أن يصدر إلا من المحك

هذه الأخيرة عملها بصورة فعلية وهنا نلاحظ أن مصطلح القرار استعمل بشكل إجمالي أثناء 

ويمكن في هذا الصدد . دون أن ينتهي الجدل حولها16المناقشات التي دارت في المؤتمر حول المادة 

خطار من طرف أن تذهب المحكمة إلى إعطاء تفسير واسع لأحكام نظامها الأساسي المتعلق بالإ

 والتي تشكل مصدر قلق لعملها 16المجلس٬ وتعتمد بذلك بشكل جد أكيد مقارنة أكثر تضييقا للمادة 

.68 ص ]44[في نظر كثير من الفقهاء والقانونيين

 أن يعتمد المجلس قرارا وهذا ما 16ويمكن اعتبار أنه من اللازم لإرضاء متطلبات المادة 

ية لهذه المادة٬ ونسجل أنه بالرغم مما يمكن أن يفهم من مصطلح طلب فإنه يمثل التفسير الأكثر واقع

بتعليق ليس للمحكمة خيار في أن تقبل أو ترفض هذا الطلب الصادر من المجلس وتكون ملزمة 

 الشكل قد أخذ"الطلب"التحقيقات والمتابعات دون أي سلطة للتقدير انطلاقا من أن هذا الأخير 
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الذي اتخذه المجلس في )2002(1422ار الصادر عن المجلس تحت  رقمر مثال ذلك القالمطلوب

 من النظام 16يطلب المجلس اتساقا مع المادة ( والذي جاء فيه21/06/2002 في 4572جلسته

.]73...)[مسئولين أي قضية ضد إثارة تمتنع المحكمة عن أنالأساسي

اسي فيما يتعلق ليس فقط س الأنظام من ال16ونجد انتقادات كبيرة أخرى ضد المادة 

بالمتابعات لكن أيضا بالنسبة للتحقيقات والاقتراح البلجيكي الذي ذهب إلى أن المتابعات فقط تعلق قد 

.سمح للمدعي العام بالتحقيق مع الحفاظ على وسائل الإثباتي الأمر الذي ٬تم رفضه

ات يسمح للمدعي العام باعتماد ويمكننا أن نطمح بأن قرار المجلس المتعلق بوقف المتابع

تدابير تحفظية لكن لا يوجد أي ضمان بأن هذا الإجراء سيتخذ و كان من الأفضل إدراج حكم 

أو تدبير في هذا السياق ضمن النظام الأساسي نفسه على نمط الاقتراح البلجيكي لتوضيح المقصود 

 ما إذا كان ذلك القرار يرمي إلى تحقيقات بكل المتابعة و التحقيق و في الأخير يثور التباس حول

.8 ص ]31[و متابعات خاصة أو لوضع معين في مجمله

من طرف ةإخطار المحكمتفسير الذي اعتمدته الأغلبية فإن نمط الوإذا أخذنا بعين الاعتبار 

 في شل عمل المحكمة  مثلما هو معترف للمجلس بصلاحيات16المجلس سوف تسمح بفهم المادة 

 أي حكم في  لا يوجد ولا يتعلق بإجراء خاص وعلى الأقل إذا سلمنا بأنه)إزاء وضع في مجمله (

وإن هذا يبدو )حالات خاصة(ميثاق الأمم المتحدة من شانه أن يعرقل إخطار المجلس المحكمة بشأن

 أن نتوقع بنفس الصورة أن المجلس لازما من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين فإنه يمكننا

سوف يعتبر تصرف المحكمة إزاء شخص معين سوف يعيق جهوده في هذا المجال و يطلب تعليق 

.التحقيق و المتابعات في مواجهة هذا الشخص  نفسه

وهذا الاحتمال غير الوارد كثيرا ليس بالبعيد عن التوقع إذ يمكن أن نتصور على سبيل المثال 

اء دائمين في مجلس الأمن فيما يتعلق بالوضع في يوغسلافيا سابقا أن تطلب من أن يقوم أعض

الذي وجهت ضده )سلوبودان ميلوسوفيتش( يعلق المتابعات ضد أنالمحكمة الجنائية ليوغسلافيا 

.٬2006 وقد توفي في سجنه  في شهر مارس لائحة اتهام علنية من طرف المدعي العام
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مجلسال تدخل  إجراءاتيرمحاولة تأط.2.2.2.2

 راسخا اعتقادالقد شكل طلب المجلس إيقاف التحقيق و المتابعة من المحكمة لدى الكثيرين 

 القانونية لذا تم العمل على الاعتبارات السياسية أكثر من الاعتباراتبأن طلب المجلس تتحكم فيه 

.محاولة تأطير تدخل المجلس في عمل المحكمة في هذه المسألة

يطرح في هذا السياق تحفظ ضد محاولة تأطير :أداة التدخل الضرورية بالنسبة للمجلس:أولا 

 والنظام الأساسي ٬ النظام الأساسي مثلما تم التذكير بهذا في مراحل متعددة من طرفعمل المحكمة

على الميثاق والنظام  وحده أم لم يحدد الصلاحيات في أن المجلس يعتمد على ميثاق الأمم المتحدة

: وعليه يمكن استخلاص نتيجتين في هذا الطرحالأساسي

 إذا كنا إلى جانب المجلس فإن هذا الأخير لا يمكن له خارج إطار النظام الأساسي أن ­

يعارض المحكمة في تعليق المتابعات والتحقيقات ولكن يمكن له أن يلتف على هذه الصعوبة بطريق 

 أن توقف كل تعاون مع المحكمة مستندا في ذلك  مثلافرضه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

غير أن المجلس لا يملك هذه القوة .70ص ]30[ من ميثاق الأمم المتحدة 41و39و25إلى المواد 

 من الضاغطة في مواجهة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأن القوة التي يتحرك بها هي

 وهذا ما يجعلنا نقول أن المحكمة تبقى مرتبطة بشكل واسع بالتعاون الذي ٬قوات هذه الدول الأعضاء

. بالطبعتصرفهاتمنحه الدول وفي غياب كلي لمثل هذا التعاون تذهب المحكمة إلى تعليق 

 لعمل المحكمة بالصورة التي لم تكن لازمة في الوقع العملي نظام أساسي  من16 المادة  إن­

 فإن المجلس يمكن له بموجب السلطات الممنوحة له بموجب الميثاق شل عمل منه وهي عليه٬

هنا ٬ون ذلك را خاصة إذا كان حفظ السلم والأمن الدولي يبر٬المحكمة عن طريق الدول الأعضاء

 هو إمكانية هيمنة المجلس على المحكمة في مواجهة هذه نقول أن الحكم المستخلص من هذه المادة

.344 ص ]16[ وهكذا تتدخل السياسة في القضاء مع أنه كان من الواجب الفصل  بينهماالحالة

 نظرنا إلى المدة الزمنية التي تم اعتمادها ذاإ:النقاش حول المدة الزمنية لإيقاف التحقيق:ثانيا

 وبنفس ٬ شهرا12شأن تعليق المتابعات والتحقيقات كل بطلب الجب عليه أن يجدد فإن المجلس ي

 وهذا التحديد ناتج عن مبادرة السابع من الميثاق٬ أي في إطارقرارمعتمد بموجب الفصل ٬الشروط

. عمل المحكمةشلصف المقترح السنغافوري في أن المجلس يمكن أن يقرر دعيما لتبريطانية جاء

يشل يمكن أن وضحناهكون لفترة غير محدودة أي بصورة مفتوحة وهذا التحديد الذي فإن هذا لن ي

 تطبيقا السابعخر من المجلس بموجب الفصل آ يمكن أن يرفع بواسطة قرار  في انهعمل المحكمة
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٬ وهذا ما إلغائه التصرف وهي التي تملك حق أصدرت أي السلطة التي لقاعدة توازي  الأشكال

 من ٬16 اتساقا مع أحكام المادة )يطلب(والذي جاء فيه1422ار السابق الذكر رقمحظناه في القرلا

 تموز 1شهرا٬ً اعتباراً منالأساسي٬ أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية لمدة اثني عشرنظام روما

 في حالة إثارة أي قضية تشملةأو المقاضاإجراءات للتحقيق ٬ عن بدء أو مباشرة أية2002

ليست طرفاً في نظام روما الأساسي فيما  أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمةمسئولين

أو تأذن بها٬ إلا إذا قرر مجلس المتحدةالأمم يتعلق بالعمليات التي تنشئهالأو إغفايتصل بأي عمل 

أن وكن هنا أن نصطدم بالأثر السيئ لجهود المجلس أي الأثر السلبي للفيتو يمو).ذلكفلاخالأمن 

نتصور بوضوح أن المجلس سيكون مجمدا عن طريق استعمال حق الفيتو من طرف عضو أو 

عضوين في المجلس لهما مصلحة في ذلك٬ وقد أثار المندوب الأردني بأنه لا يفهم لماذا يحتاج 

 أشهر ٬06 حيث تم اقتراح أن تقلل المدة إلى ا شهر12حقيق لفترة المجلس إلى أن يطلب تعليق الت

.138 ص ]35[وجعلها قابلة للتجديد مرتين فقط

 بالإدارة السياسية من جديد وهذه ابقى مرتبطي فإن عمل المحكمة يمكن أن يةوفي هذه الفرض

 أجل وضع حد التعليق المتابعات  في المجلس منةالإرادة مرتبطة بكل عضو دائم على حد

وهنا يمكن أن يظهر الفرق في الوزن السياسي بين مختلف الدول الدائمة في المجلس .قاتوالتحقي

بشكل قد يسمح بتفادي سلبية عمل المجلس إذا تم تعديل وإصلاح عدد الأعضاء فيه وكذا نظام 

.التصويت فيه 

 المجلس حول اعتماد قرار يضع حدا ومن أجل تجسيد صعوبة الوصول إلى اتفاق داخل

للتدابير المتخذة بموجب قرار سابق يمكننا أن نقارنه بذلك النقاش الذي دار في المجلس حول رفع 

 الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عرقل مسعى اعتراضفإنّ . مثلاالعقوبات على العراق

و بإسقاط ذلك على ما يتم في المحكمة . اتخذهاالمجلس لاتخاذ تدابير تسقط التدابير التي سبق له وأن

 وفي ظرف زمني واضح بحيث أنّ ذلك ٬ قراره بصورة سهلةدفإننا لا نعتقد أنّ المجلس سوف يجد

 ومنه فإن المجلس لا يستطيع أن يضع حدا لشلل ٬يشكل خطرا ولو على عضو واحد دائم في المجلس

 وما تقوم به الدول الدائمة العضوية في عدة مناطق المحكمة٬ خاصة في ظل الأوضاع الدولية الراهنة

.من العالم

 على هذا العائق وذلك عن طريق بالالتفاف تسمح  قد فإنها16غير أنه وبرجوعنا للمادة 

 المتابعات والتحقيقات وليس إلغاء الإجراءاستصدار قرار من المجلس من أجل مواصلة الإعفاء من

 في مواجهة الإجراءات المتبعة أمام المحكمة في ا نلاحظ أنّ دور المجلس سيصبح إيجابيوهنابرمته٬
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بحيث أنّ استعماله لا يشكل شللا تاما لعمل المحكمة مثلما رغبت في ذلك أغلبية مواجهة قرار الفيتو٬

كس نرى أنه يشكل ضمانا ولو بسيطا لسلطة المحكمة في العمل بشكل الدول الدائمة العضوية٬ بل بالع

فعاّل٬ ومنه فإنه في حالة حصول اتفاق بين أعضاء المجلس الدائمين جميعهم فإنّ المجلس عليه أن 

يجدد تعليق المتابعات والتحقيقات بشكل لا متناهي٬ وعليه فإن الاقتراحات التي تميل إلى تحديد عدد 

 حيث حاولت الدول .10 ص ]31[موح بها للمجلس قد رفضت أثناء مفاوضات روماالتجديدات المس

 هذه السلطة الخطيرة باقتراح عدم تجديد مدة التعليق أو آثارالمجتمعة في روما التقليل والحد من 

 من 16 رفضت ولم يتم الأخذ بها٬ وصدر نص المادة ها لمرة واحدة فقط٬ لكن هذه الاقتراحاتتجديد

.344 ص ]16[ا كما هونظام روم

 محل نقاش٬ غير كانت نحو تحديد المدى الزمني ضمن قرار المجلس الاتجاهوعلى الأقل فإن 

 بينما إذا نظرنا إلى ٬ يخص عمل المحكمةاأننا وجدنا في أنّ الإجراء يمكن أن يكون لذلك لازما فيم

 المجلس بموجب الميثاق و كذا المبدأ الذي القضية من جهة أخرى آخذين بعين الاعتبار سلطات

فإنه يبدو أن هذا التحديد ليس له محل في الوجود طبقا . السابقة الذكر في الميثاق103اعتمدته المادة 

 من الميثاق٬ وقد حاولت الولايات المتحدة عبثا أثناء مؤتمر روما إثارة هذه الحجة في 103للمادة 

ثر الذي يحدثه قرار المجلس فإن نفس الانتقاد قد طبق على مواجهة إدراج تحديد زمني على الأ

 لم يؤخذ به بحيث اتجه إلى تحديد عدد التجديدات في قرار شل عمل المحكمة  والاقتراح البريطاني

.137 ص ]35[من طرف المجلس

اقع بالرغم من أحكام النظام الأساسي أن يفرض على الدول الأعضاء والمجلس يمكنه في الو

 وهذا بشكل غير محدد ونجد ٬ شهرا12علق تعاونها مع المحكمة لمدة تزيد عن تفي الأمم المتحدة أن 

 غير أن قرار المجلس مستمر في إحداث ٬هنا أن بعض الدول كانت ترغب في تعطيل عمل المحكمة

ريق الدول الأطراف ما دام أنه لا يوجد اتفاق بين الأعضاء في تحديد عرقلة عمل المحكمة عن ط

. ونهايته بداية الإجراء

إن إمكانية أن يقوم المجلس بمباشرة :المحكمة عمل شل  ومجلسال تدخل علىنظرة :ثالثا

في الواقع نية صعبة التقبل هذه الإمكا يبدو ضعيف الأثر نسبيا٬ ف16الحق الممنوح له بموجب المادة 

 إلى مدى الوعي الذي وصلت إليه هذه الدول بالنظر  بالنظرمن طرف جميع الأعضاء الدائمين خاصة

 يجعلنا نعتقد أن ٬ مماإلى الحسابات التي تحسبها لمواجهة الرأي العام سواء الداخلي أو حتى الدولي

 على الامتناع مثل هذا الموقف مفضلة إحدى هذه الدول يمكن لهذا السبب أن تتردد في أن تأخذ
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 وخاصة الصين التي ألفنا امتناعها عن التصويت في المسائل التي ٬الخوض في مثل هذه المتاهات

. الوطني لهاأويمكن أن تهز الرأي العالمي والإقليمي 

ومن جهة أخرى فإن أعضاء مجلس الأمن سيكونون متحدين مثل بريطانيا وفرنسا والولايات 

تبقى متخوفة بشأن متابعة جنودها وهذا فتساهم في عمليات حفظ السلم  التي تحدة الأمريكية وروسياالم

.ما يشكل تصرفا غير مقبول من شأنه أن ينعكس على الدول الأخرى

عتمادها في إطار ونضيف إلى ذلك باعتبار الشروط الموضوعة للتصويت أوالتي سيتم ا

 من شأن هذه ذوخاصة مجلس الأمن وزيادة عدد الأعضاء الدائمين فيه إ].56[إصلاح الأمم المتحدة

 خاصة إذا نظرنا إلى أن ٬الدول التي ستكون عضوا فيه أن تؤيد أو ترفض اعتماد مثل هذا القرار

 مؤتمر روما تخوفها من معظم هذه الدول التي تقدمت باقتراحات لإصلاح المجلس قد أعلنت أثناء

٬ نها ستعمل على أن يكون عمل المحكمة أكثر فاعليةكوالتدخل الزائد للمجلس في عمل المحكمة ل

. من النظام الأساسي16 سيعترضون على استعمال موسع لهذه المادة وتبعا لذلك

لغي  سياسية فإنه يضأو لأغرا تعسفيا استعمالاوعليه فإن استعمال المجلس لهذه السلطة 

المحكمة في حد ذاتها ويوقف الإجراءات المتبعة أمامها٬ وذلك لعدم وجود ضمانات إجرائية لذلك

.73 ص ]7[

وفي ختام تعليقنا على هذه المادة فإن أغلبية الدول الأطراف التي كانت في المناقشات قد 

من الإمكانية التي للمجلس في تعليق إجراءات تم طرحهيما لى معارضتها أعربت عن تخوفها أوحت

 ولو أن الأمر في النهاية فرض عليهم رغم صعوبة تقبل ٬ التي تقوم بها المحكمة والتحقيقالمتابعة

.الموقف

 بصورة كبيرة وجعلها بمثابة هاجس وما يمكن أن نخلص إليه هو عدم إثارة هذه المسألة

يؤرق نوم الساعين لتحقيق عدالة جنائية حقيقية تجعلنا نجزم أن المجلس سوف يعرقل كل إجراء 

دور المجلس وعلاقته بالمحكمة لم يتوقف عند ٬ لكون ما يخدم مصلحة أعضائه الدائمين ما عدا تحقيق

 لتحديد مفهوم له أو على مل منهكيدوان وسعحد إيقاف التحقيق بل تعداه إلى التدخل في جريمة الع

. إن شاء االلهلث وهذا ما سنعالجه في المبحث الثا٬الأقل تحديد مظاهرها
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 و المدعي العام للمحكمة في قضية دارفورالأمن  دور مجلس 2.3

 في قضية دارفور وذلك كحالة الأمنج في هذا المبحث الدور الذي قام به مجلس لسنعا

 لنقف بعد ذلك على ما قام الإحالةل المحكمة وكيف مارس المجلس صلاحياته فيما يخص تطبيقية لعم

.به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فيما يخص المتهمين في قضية دارفور

 المحكمةإلىقضية دارفور يحيل المتهمين في الأمن مجلس 2.3.1

 الدولية الوحيدة التي تملك صلاحية ممارسة ولايتها المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة القضائية

الإبادة الجماعية والجرائم ضد  جريمة على الأفراد في الجرائم الأكثر خطورة التي تؤرق العالم مثل 

وطبقا للمادة الثالثة عشرة من نظام روما الأساسي٬ يحق لمجلس الأمن .الإنسانية وجرائم الحرب

ابع من ميثاق الأمم المتحدة أن يفوض المحكمة الجنائية الدولية فورا وهو يتحرك بمقتضى الفصل الس

.ردارفو التي ارتكبت في  مثل بممارسة ولايتها في الجرائم الخطيرة

وحيث إن المحكمة الجنائية الدولية تعمل الآن فعلا٬ يمكنها البدء بسرعة في التحقيق وتوجيه 

فالمحكمة تملك الآن التجهيزات .فوررعن الجرائم في داالاتهامات ضد من يتحملون المسئولية الأكبر 

1ص.]88[ شخصا بما فيهم كبار مسئوليها250والبنية التحتية اللازمة ويعمل بها حاليا ما يزيد على 

 حاول المسئولون فقداقتراح الولايات المتحدة بإنشاء محكمة جديدة يواجه العديد من القيود و

ر مسار المطالبة بتحويل المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية بالترويج الأمريكيون في السعي لتغيي

لإنشاء محكمة دولية مؤقتة جديدة٬ يفوضها وينشئها مجلس الأمن وتديرها الأمم المتحدة والاتحاد 

.الأفريقي معا

 الجنائية  للمحكمةالإيديولوجيةإن دعم الولايات المتحدة لإنشاء محكمة جديدة يرجع معارضتها حيث 

وفي الواقع فإن المحكمة التي . وليس لأسباب عملية تتصل بكفالة العدالة لأهل دارفور٬الدولية 

تقترحها الولايات المتحدة ستحتاج وقتا طويلا لإنشائها وبدء إجراءاتها٬ كما تستلزم نفقات يمكن 

1ص.]88[توفيرها للمحكمة الجنائية القائمة بالفعل

 قبل إنشاء ٬ الجنائية الدولية المؤقتة التي شكلت ليوغسلافيا السابقة وروانداإن الخبرة بالمحاكم

 أن إنشاء وبدء عمل محكمة جديدة خاصة بالسودان قد تستغرق أفادتنا٬المحكمة الجنائية الدولية 



87

.شهورا عديدة٬ إن لم يكن سنوات

. مئات الملايين من الدولارات مالية مستمرة وكبيرة تبلغالتزاماتومثل هذه المحكمة تستلزم أيضا 

وليس من المرجح أبدا أن تدعم أي من البلدان السبعة والتسعين الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 

إنشاء محكمة جديدة٬ في حين أنهم يقدمون سلفا الدعم المالي للمحكمة الجنائية الدولية التي هي قائمة 

.الآن وجاهزة لاستلام ملف دارفور

إن إحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ليس إلا واحدا من عدد من الإجراءات ه فوعلي

 انه إلا.المهمة التي ينبغي أن تخذ لضمان السلام والعدالة والمصالحة والعودة الطوعية لأهل الإقليم

ادة السودان وإقليمها٬ وما قد ينجر عنه من تدخل قي سيفتح المجال إمام ما يسمى بالسيادة و التكامل 

]89[.

: وهي إلى المحكمة و استبعاد القضاء السودانيوهناك عدة أسباب أدت  إلى تفعيل الإحالة

 و التي .الصفة الدولية للجرائم المرتكبة في دارفور و التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة ­

.اعتبرها مجلس الأمن تهدد السلم و الأمن الدوليين 

 أن هناك تعارضا واضحا بين القضاء إذام القضائي السوداني   ضعف وهشاشة النظ­­

 القضاء السوداني لا يتضمن الجرائم الداخلة في إنالسوداني و معايير العدالة الدولية  ٬ حيث 

.اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

أن  وحيث 2000 سبتمبر 20 في 1998 السودان وقع على اتفاقية روما أنوحيث ­

لة ولو لم تكن طرفا في النظام و دإقليما صلاحية النظر في قضية وقعت في المحكمة له

.]88[إليها القضية أحال الدولي هو من الأمن مجلس أنم للمحكمة ما داالأساسي

  لجنة تحقيق  وقد إرسال دارفور إقليم التي دارت في الأحداث وبعد 2004 حيث انه في سنة 

وقد وجدت اللجنة المكونة .لأمم المتحدة تقريرها إلى مجلس الأمن قدمت لجنة التحقيق التي عينتها ا

 أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتكبت في   انطونيو كاسيسه يرأسهامن خمسة أعضاء 

وقد وجدت على وجه الخصوص أن قتل المدنيين والتعذيب والاختفاءات القسرية وتدمير .دارفور

رى من العنف الجنسي و سرقة الممتلكات وإرغام السكان على النزوح القرى والاغتصاب وأشكال أخ

وقد قدمت اللجنة أيضا إلى الأمين العام للأمم .القسري قد ارتكبت على نطاق واسع وبشكل منهجي

المتحدة قائمة مختومة بالشمع الأحمر بأسماء الأشخاص المشتبه في مسئوليتهم جنائيا عن هذه 

 وتم اعتبار القضاء . فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية المتهمين إحالةة الانتهاكات وأوصت بضرور

السوداني غير راغب في محاكمة المتهمين في قضية دارفور
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وعلى الرغم من التوصية العاجلة للجنة التحقيق الدولية٬ فإن المسودة التي وزعت حاليا لقرار مجلس 

لمتحدة الأمريكية لا تنص على تحويل هذه الجرائم إلى  والتي تتبناها الولايات ادارفورالأمن حول 

 أو تتيح أي آلية معقولة لمحاسبة سريعة للمسئولين عما وصفه الأمين العام ­المحكمة الجنائية الدولية 

".جهنم على الأرض"للأمم المتحدة ب ـ

تحاد الأفريقي ودوله إننا ندعو الا.إن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في دارفور تتطلب تحركا دولياو

 أن يضعوا كل ثقلهم ­ خاصة الجزائر وبنين وتنزانيا التي تتمتع بعضوية مجلس الأمن ­الأعضاء 

.]88["خلف تحويل قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية

 الذي اتخذه مجلس الأمن في 1593/2005 قراره الأمن اعتمد مجلس 31/03/2005وفي 

 والخاص بإحالة الوضع القائم في دارفور 2005)آذار( مارس 31لمعقودة في  ا5158جلسته رقم 

 الفصل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استند إلى2002)تموز(منذ الأول من يوليو 

.السابع من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار أن الحالة في دارفور تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين

 وقد امتنعت كل من  المحكمة وهي المتعلقة بمنطقة دارفورإلى قضية تاريخه مرة في لأوللوأحا

أنإذ و الصين و الجزائر  والبرازيل عن التصويت على هذا القرار الأمريكيةالولايات المتحدة 

  حيث  اخذ في اعتباره تقرير اللجنة بمثابة دليل يسترشد به في إصدار قرارهإذ الدولي  الأمنمجلس 

  مناقشة الترتيبات العملية  التي ستسير عمل المحكمة و المدعي إلىدعى المحكمة و الاتحاد الإفريقي 

 السودان  أنإلىالأمن٬ كما قرر مجلس العام  بما في ذلك إمكانية إجراء  مداولات في المنطقة 

.المدعي العام للمحكمة تعاونا تاما مع المحكمة و ايتعاونوأن النزاع في دارفور  أطرافوسائر 

 المحكمة٬ بما فيها النفقات إلىبالإحالةتصل ت المتحدة أي نفقات الأمم تتحمل ألاكما قرر  المجلس 

 للمحكمة الأساسي في النظام الأطرافالمتعلقة بالتحقيقات و المتابعة القضائية  وان تتحمل الدول 

.طواعية  فيها الإسهام الدول التي ترغب في أوالإحالةنفقات 

أمام انه غلق الباب ضمنيا المحكمة  يعتبر إلى50 ال  المجلس المتهمينإحالةأنحيث يلاحظ 

بقرار  القضاء السوداني  ملزم أن القضاء السوداني  ذلك أمامن القضاء السوداني في متابعة المتهمي

الصراع الدائر  مهم وهو وقف أخر للمحكمة دور أنكما يظهر .مجلس من الدولي في هذا الخصوص

.]88[في دارفور

 التي ترتكبها الولايات الأخرى الانتهاكات أمامكما فتح قرار الإحالة الصادر من المجلس الباب 

 و يقوم بإحالة المتهمين إلى الأمنالمتحدة الأمريكية في بقاع عدة من العالم ولم يتحرك مجلس 

.رفور الدولية كما هو الحال  في قضية داالجنائيةالمحكمة 
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في قضية دارفورالمدعي العام  دور 2.3.2

 ملف لجنة التحقيق المدعي العام في المحكمة الجنائية الدوليةلويس مورينو أوكامبوتلقى السيد 

 الجنائية ة اسما لإفراد قد يتحملون المسؤولي51 وثيقة  منها ظرف مغلق يضم 5000المكون من 

 متطلبا التحقيق طبقا لنظام أن دارفور كما  قرر المدعي العام الفردية عن الإحداث التي دارت في

روما الأساسي قي اكتملت للبدء في التحقيق٬ وأكد المدعي العام انه لن يكتفي بالسماء الواردة في 

. فردا50الظرف و التي عددها 

 مجلسإلى  قام المدعي العام في بيان له 1593/2005 عقب صدور القرار 29/06/2005وفي 

.الأمن  إيضاحات بشان الشروع  في التحقيق في قضية دارفور

 مليون 1.9 مقتل إلىأدى العديد من الجرائم ارتكبت ومن هذه الجرائم ما إنحيث ذكر المدعي العام 

.مواطن وهذا  ما يدخل في اختصاص المحكمة و بالتالي يستوجب التحقيق و المحاكمة 

 و القوانينفقد اضطلع مكتب المدعي العام بالمحكمة  بدراسة  فيما يتعلق بمقبولية الدعوى  أما

 دارفورإقليم وجود قضايا تدخ في اختصاص المحكمة وقعت في إلى السودانية  وخلص الإجراءات

.]89[وهذا لا يتعلق بغياب القضاء السوداني بل بتقاعسه عن المتابعة و التحقيق

 الدائرة التمهيدية إلى يبلغ رئاسة المحكمة  التي تعهد بها نأكما يقوم المدعي العام عندما تبلغه القضية 

.

دية  الدائرة التمهيإعلام04/05/2005وفيما يتعلق بقضية دارفور  فان خطاب المدعي العام  في 

 الشهود و المجني بإعلام المحكمة كما قامت .21/04/2005 القضية  في إليهاأحيلت التي الأولى

. للمحكمةالأساسي بحقوقهم المحددة بمقتضى النظام 51عليهم و المتهمين 

 اسما والمقدمة من قبِل لجنة التحقيق الدولية في دارفور٬ ستظل 51 القائمة التي تتضمن أنوقال 

 دولة بشان التحقيق في 17 مهمة لأكثر من 70 مكتب المدعي العام قام تقريبا ب ـأنوأوضح .سرية

رى مقابلات معهم٬ وجمع العديد من تقارير الخبراء وحلل الآلاف دارفور٬ واتصل بمئات الشهود وأج

.من المستندات

أعلن لويس مورينو أوكامبو اليوم أنه جمع ما يكفي من الأدلة ليطلب إلى الدائرة التمهيدية الأولى  كما 

بق للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر بحضور أحمد محمد هارون وزير الداخلية السودانية السا

وعلي محمد علي عبد الرحمن٬ أحد قادة ميليشيا الجنجويد حليفة القوات الحكومية في النزاع الذي 
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ويكون المدعي العام بهذا قد بينـّ الروابط القائمة بين .2003يعصف بمنطقة دارفور منذ عام 

راءات حكومة الخرطوم وميليشيا الجنجويد وحملّ الرجلين مسؤولية ارتكاب جرائم الإعدام بإج

.موجزة والاغتصاب والنقل القسري للسكان والنهب

 المدعي العام٬ باستهدافه مشتبهين بارزين٬ قد وجه رسالة أمل لملايين الضحايا في هذا النزاع و

من العقاب أن زمن الإفلات إلى."2003الدموي الذي يفتك بالمنطقة الغربية من البلاد منذ فبراير 

 عن هذه المسئولينأن إحالة "المنظمة السودانية لمكافحة التعذيب أكدت ٬  ومن جهتهاقدر ولى 

."الجرائم الخطيرة إلى العدالة أمر أساسي لحلّ هذه الأزمة الكبرى

ن هؤلاء المتهميعلى الحكومة السودانية أن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لكفالة مثول وبالتالي 

ئية الدولية دعم الحكومة السودانية لمقاضاة المجرمين ولابد أن تتلقى المحكمة الجنا.أمامها

المفترضين وبشكل عام٬ لابد أن تتلقى دعم جميع الدول المصادقة على نظامها الأساسي لتتمكن من 

.]89[الاضطلاع بأنشطة فعالة في دارفور

التعاون التام :يوتوصي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة السودانية لمكافحة التعذيب بما يل

للحكومة السودانية مع المحكمة لتيسير التحقيق والملاحقة بما في ذلك نقل السادة أحمد محمد هارون 

وعلي محمد علي عبد الرحمن٬ التعاون التام لجميع الدول الأطراف في النظام الأساسي مع المحكمة 

دية الأولى قراراً سريعاً بشأن طلب ولا سيما تأييد تنفيذ التكليف بالحضور٬ اتخاذ الدائرة التمهي

 رفيعي المستوى آخرين مسئولينالمدعي العام٬ مواصلة مكتب المدعي العام تحقيقاته لضمان أن 

.ضالعين في الفظائع المرتكبة في غرب السودان سيخضعون للتحقيق والملاحقات

 جرائم حرب وجرائم ٬ الذي خلص إلى أن2005عقب تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة الصادر عام 

ضد الإنسانية قد ارتكبت في دارفور وأوصى باتخاذ إجراءات أوسع نطاقاً لضمان مساءلة من اقترف 

هذه الفظائع٬ عرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية الوضع في 

عام للمحكمة الجنائية ٬ فتح المدعي ال2005وفي يونيو .دارفور في شهر مارس من نفس السنة

الدولية تحقيقا في الموضوع وهو يوفي مجلس الأمن بمعلومات محدثة بانتظام بشأن مكتبه المعني 

.]88[الأوضاع في دارفور

من النظام الأساسي فإنه يمكن للمدعي العام أن يقدم طلباً بأن تصدر الدائرة )7(58ووفقا للمادة 

وإذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك أسباباً معقولة "لمحكمة التمهيدية أمراً بحضور الشخص أمام ا

 وأن إصدار أمر النصوص عليها في النظام الأساسي٬ للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة 

بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام المحكمة كان عليها أن تصدر أمر الحضور وذلك بشرط 

."ص القانون الوطني على ذلكأو بدون شرط تقييد الحرية إذا ن
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وعلى الرغم من أن السودان لم يصادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن واجبه في 

 الذي أحال 2005 مارس 31 المؤرخ في 1593التعاون مع المحكمة نابع من قرار مجلس الأمن 

.الأوضاع في دارفور للمدعي العام

وردا على .التماسات مختلفة إلى الحكومة السودانية طالبا منها التعاونوقدم مكتب المدعي العم  ـ

وقد ركزت المهمة الأوُلى على .ذلك٬ سهلت الحكومة السودانية أربع زيارات للمكتب إلى السودان

.أنماط التعاون ومناقشة سياسات المكتب وإجراءات المحكمة

٬ اجتمع المكتب مع السلطات 2006)شباط(في خلال المهمة الثانية إلى الخرطوم في فبراير 

 القانون٬ بمن فيهم القضاة والمدعون وممثلو قوة الشرطة ودوائر إنفاذالقضائية المحلية وسلطات 

وقدم هؤلاء الأشخاص قدرا كبيرا من المعلومات تتعلق بالإجراءات القضائية .حكومية أخُرى

حكومة السودانية قد تعاملت أو تتعامل مع أنواع الوطنية٬ يمكن أن تساعد في تحديد فيما إذا كانت ال

٬ قدمت الحكومة 2006)أيار(في مايو .القضايا التي من المتوقع أن يختارها المكتب للمقاضاة

.]52[السودانية تقريرا خطيا ردا على الأسئلة التي قدمها المكتب

أنشطة إضافية لتقصي ٬ تضمنت 2006)حزيران(المهمة الثالثة إلى السودان وكانت في يونيو 

إما.الحقائق٬ بما فيها اجتماعات مع ضباط عسكريين لإيضاحات إضافية حول التقرير المكتوب

 رفيعين مسئولين٬ فقد شملت مقابلة رسمية مع 2006)آب(المهمة الرابعة إلى السودان في أغسطس 

واضحة حول الصراع واللذين تمكنا بحكم موقعيهما من إعطاء فكرة ) عسكري وآخر مدنيمسئول(

ماذا عن نتائج تحقيقات المحكمة في .في دارفور وعن أنشطة كل طرف من أطراف الصراع

دارفور؟ 

وبما أن التحقيق في الجرائم . من قبل٬ فإن أنشطة المحكمة محكومة بالنظام الأساسيأشرت ـكما 

النتائج المحددة للتحقيق في هذه  في دارفور ما زال مستمرا٬ فإننا لا نستطيع مناقشة ارتكابهاالمزعوم 

.المرحلة

كيف تحاول المحكمة التغلب على العقبات التي تواجهها أثناء التحقيق في دارفور٬ وما هي هذه *

العقبات؟ 

وعليه٬ فإن غياب . ـإن المكتب ملُزم قانونا بموجب نظام روما الأساسي بحماية الضحايا والشهود

وعلى الرغم .يا والشهود٬ حال دون إجراء تحقيق فعال داخل دارفورنظام عامل ودائم لحماية الضحا

حيث قام المكتب .من ذلك٬ يستمر المكتب في إحراز تقدم لا يسُتهان به في التحقيق خارج دارفور

٬ واتصل بمئات الشهود وأجرى )شملت دولا في الإقليم( دولة 17 مهمة لأكثر من 70تقريبا ب ـ

.]89[يد من تقارير الخبراء وحلل الآلاف من المستنداتمقابلات معهم٬ وجمع العد
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منذ إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في دارفور إلى المحكمة٬ سهلت الحكومة و

في خلال هذه المهمات٬ جمع المكتب معلومات تتعلق .السودانية أربع مهمات للمكتب إلى السودان

ودات التي بذُلت على المستوى القومي للتحقيق في الجرائم بالصراع في دارفور٬ فضلاً عن المجه

٬ قدمت الحكومة السودانية تقريرا خطيا إلى 2006)أيار(في مايو .المزعومة في دارفور ومقاضاتها

.المكتب ردا على الأسئلة التي طرحها المكتب وتوضيحا لمعالم أنشطة قوات الأمن في دارفور

حول ) عسكري وآخر مدنيمسئول( رفيعين مسئولينتب مقابلة مع وبالإضافة إلى ذلك٬ أجرى المك

إن هذه المشاركة من قبِل الحكومة السودانية في الإجراء هامة لضمان الحصول .الصراع في دارفور

.على الصورة الكاملة للأحداث في دارفور
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الخاتمـةـ

حكمة الجنائية الدولية أن تمثل ركيزة أساسية وقوة دافعة لإقناع  مختلف  الميتوخى من إنشاء

التيارات السياسية والقانونية التي باتت تدرك حقيقة الفراغ  الواقع في ساحة العدالة الجنائية الدولية  

.ائع التي شهدها العالم  والتي لوحظ من خلالها إفلات العديد من الجناة من العقابظخاصة بعد الف

القضية الأساسية التي تتصدى لها المحكمة الجنائية الدولية تتمثل في الوقاية من أنّ وقد بدا لنا

 لكن عملها في الواقع يتوقف .بحق أهم آليات تطبيقه تعدحيثالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 

. المنوط بهاعلى إرادة الدول وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول قدرتها على القيام بالدور

 الخطيرة للقانون الانتهاكاتكمة تعمل كذلك على الوقاية من ويظهر من البحث أن المح

احدة  من أهم الآليات  الفعالة نسانية عموما٬ إذ تعد المحكمة بحق والدولي الإنساني والمباديء الإ

قة للجهود المبذولة من ات المتعم وهو ما تبينه كل القراءاحترامهقرار مباديء ذلك القانون  وفرض لإ

. التي تشكل مصادره الأساسيةوالاتفاقياتأجل  ضمان تطبيق النصوص 

وإذا علمنا أن  طبيعة المهام الملقاة على عاتق مجلس الأمن في مجال المحافظة على السلم 

والأمن كانت تسمح له بإنشاء محاكم خاصة أظهرت أثرها البالغ في الساحة الدولية رغم أن المحكمة

على أساسه القانوني عتمد في  وأن إنشاء المجلس لهذه المحاكم كان ي٬ الأهدافان فيوالمجلس مختلف

.الفصل السابع من الميثاق معتبرا تلك الجرائم تهدد السلم والأمن الدوليين

عجل بطرح العديد من قد حيث أن الدور النوعي لمجلس الأمن في الإجراءات أمام المحكمة و

تعلق بجريمة العدوان ي خصوصا ما ٬تصرفات هذا الجهاز في مواجهة المحكمةن بشأالتخوفات 

ن البحث عن إيجاد توازن بين صلاحيات المحكمة كجهاز حديث النشأة والمجلس لكووإيقاف التحقيق 

 على المجلس التدقيق في مسؤولياته في مجال حفظ السلم هأنمن ذلك نستخلص ليس بالأمر الهين و

.دخل المفرط في اختصاص المحكمةوالأمن دون الت
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.ومنه فان النتائج المستخلصة من هذا البحث تتمثل في

مام المحكمة الجنائية الدولية مما قد يؤدي أجراءات المتبعة  السياسية في قلب الإالاعتبارات تغلل ­

. المحكمة وحيادهااستقلالية لخدمة أهداف لا تتماشى مع مبدأ هاإلى توجيه

 المحكمة٬ والمثال القوي على ذلك الصلاحيات لاستقلاليةود ضمانات إجرائية كافية عدم وج­

.الإجراءاتالممنوحة لمجلس الأمن على مستوى كل مراحل 

 على الاتفاق حين إلىت بشأن جريمة العدوان  النوعي فان تعليق المتابعابالاختصاصقوما يتعل­

المتابعة ضد ما تقترفه العديد من الدول وخاصة إسرائيل تعريفها يعد حاجزا كبيرا أمام أية محاولات 

.بحق الشعب الفلسطيني

 كان إذا خاصة  دور المجلس في شل المحكمة الجنائية الدولية من خلال توقيف التحقيق و المتابعة­٬

. سياسية لا قانونيةاعتباراتذلك وفق 

استثناء الذي يضع 12/07/2002 المؤرخ في1422 هو ذلك القرار رقم استنتاجه وأهم ما يمكن ­

. المحكمة٬ من خلال منع مثول الجنود الأمريكيين المشاركين في قوات حفظ السلماختصاصعلى 

 على حساب العدالة ءقرار جا ذلك يتعلق بكل مواطن أمريكي وليس بالجنود فقط٬ وهو أنوالحقيقة 

.الدولية

.بالنسبة لمجموع التوصيات فتتمثل فيو

تفكير في إصلاح النقائص التي تضمنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية٬ في  ضرورة ال­

إطار مسعى شامل ينصب على إصلاح ما يجب أن يصلح في نصوص وأجهزة الأمم المتحدة٬ خاصة 

.فيما يتعلق بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي تحكم سير أشغال مجلس الأمن

رطة دولية مكلفة بمهمة تنفيذ ما يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية٬  ضرورة إنشاء أو تكوين ش­

.لكون ذلك ضروري لملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة

آخر توصية نقوم بتقديمها في هذا البحث فهي ضرورة أن يكون للدول الإسلامية دور في هذه و­

عة الإسلامية من قواعد جاءت المحكمة٬ لإسماع كلمتهم وإظهار أرقى  ما هو موجود في الشري

:لحماية وصون حقوق الإنسان وكرامته الأساسية٬ وذلك مصداقا لقوله صلــىــ االله عليه وسلم

).ةي ولوـ آيـبلغـوا عن(
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عـراجاـلمة مـاـئقـ

تمرات العلمية محمد ٬ القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية٬ المؤعزيز شكري .1

لجامعة بيروت العربية٬المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق٬ القانون الدولي الإنساني٬ آفاق 

(2005)وتحديات٬الجزء الثالث٬ منشورات الحلبي الحقوقية٬

أحمد عبد االله أبو العلا٬ تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين٬ دار الكتب .2

.(2005)القانونية٬ مصر

محمد المجذوب٬ التنظيم الدولي المنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة٬ منشورات الحلبي .3

.(2005)الحقوقية٬ بيروت٬ لبنان٬ الطبعة الأولى٬

 مدوس فلاح الرشيدي٬ آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما .4

.(2003)ة الكويت ٬العدد الثاني٬ السنة السابعة والعشرون٬عام ٬ مجلة الحقوق٬ جامع1998

رجب عبد المنعم متولي٬الإرهاب الدولي واختطاف الطائرات في ضوء القانون الدولي المعاصر٬ .5

.(2001)الطبعة الأولى٬

عادل الطبطبائي٬ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومدى تعارضه مع أحكام الدستور .6

.(2003)الكويتي٬ دراسة مقارنة٬ مجلة الحقوق٬ ملحق العدد الثاني٬ جامعة الكويت٬ يونيو 
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